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بسم االله الرحّمان الرحّيم

"يلاً لِ  ق ـَلاَّ إِ مِ لْ عِ لْ اَ نَ م مِّ يتُ وتِ أُ  امَ وَ "...

  85 /الأية: سورة الإسراء



 العمل هذا إتمام إلى اوفقن الذي تعالى االله حمد بعد

التقدير  وعميق   الشكرخالص  ب نتوجهواعترافـا بالفضل والجميل، 

 على الإشراف لقبولها "تواتي نصيرة" ةالأستاذ إلى والامتنان

، فجزاها االله عنا  له إنجازنا خلال به ناتزود ما ولكل العمل هذا

 .كل الخير

في سبيل إنجاز هذا    العون يد لنا قدم من كل نشكر كما

   .البحث

  حكيم ومسعود

قديرـكر وتـــــلمة شــــك





  الإهداء

  بســــم االله الــرحمان الــرحيم

ى  هما، إلفي حقّ توّ من لا يمكن للكلمات أنّ   ىأهدي هذا العمل إل

  .ا أبي وأمي العزيزينمتحصي فضائله  من لا يمكن للأرقـام أنّ 

  .وأخواتي    إخوانيرفقـاء دربي  ى  إل

كل من ساعدني للقيام بهذا العمل من قريب أو من بعيد    ىإل

  .ةفـاروق، خالد، عبد النور، سمير : ةبة خاصولو بكلمة طيّ 

والأستاذ بن بركان أحمد  الأستاذة الكريمة براهمي فضيلة    ىإل

  .االله كل خير  ملنا يدّ العون فجزاه  اقدم  للذانا

  .أهدي لهم جميعا ثمرة جهدي المتواضع

مسعود



 الإهداء

 بسم االله الرحمان الرحيم

حبي  مع خالص    أبي وأمي.....ذا العمل المتواضع إلىأهدي ه

  ،لهما  وتقديري

أخي وأختي وكل  .....من تطلعوا لنجاحي بنظرات الأمل  

  أفراد عائلتي،

اللذين ساعدوني ولو بكلمة  .....إلى أصدقـائي وأحبائي  

  طيبة،

من    إلى أساتذتي في مختلف الأطوار وإلى كل  

  ساعدني في إنجاز هذا البحث،

إلى الأستاذ بري نور الدين و الأستاذ زوايمية رشيد    

   ،اللذان قدّما لنا يدّ العون

    .اهم االله خيرً افجز   

"حكیم"
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في  هاتدخل عن نتجو ، 1الاقتصاديشاط سنة تحتكر النّ 50لأكثر من ولة و لقد ظلت الدّ 

ومن أجل القضاء على ،فرادیةوالانستبدادیة لالى تراكم القواعد القانونیة اٳقتصادي لاالحقل ا

التقلیدیةداریة لإعجزت الهیئات االلتيحاجیاتالتلبیة داریة ولحمایة الحریات و لإا البیروقراطیة

ورة ــــــــــــــــــــــــــــــــتالي ظهرت في صالبو  قتصاديلانسحاب من الحقل الالة في او ، شرعت الدّ اعنه

التي تتمحور حولات العالمیة الجدیدة لى دولة ضابطة لمسایرة التّ ٳ، للتحول من دولة متدخلة جدیدة

.2قتصاد السوقاتكییف القواعد القانونیة مع قتصاد و لاحول تحریر ا

عائداتها من  ضانخفاقتصادیة التي عرفتها الجزائر منذ الثمانینات بعد لافرضت الأزمة ا

حدوث تحولات عمیقة مست ،جتماعیةلاتدهور الأوضاع اى المعیشي و نخفاض المستو او ،البترول

الدخول في مفاوضات مع المؤسسات المالیة العالمیة التي فرضت علیها و ، قتصاديلاالنّشاط ا

م المبادرة ، عن طریق فتح المجال أما3عدیدة ةاقتصادیإصلاحاتتبنيقتصادي و لاشاط اتحریر النّ 

قتصادیة، والتخلي عن أسلوب لامبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتأطیر الحیاة ا داعتما، و الخاصة

ي میكنیزمات جدیدة ذات طابع لیبرالفكیر في وضع قواعد و داري المركزي للسوق، والتّ لإسییر االتّ 

وبالتالي قتصادي،لالحقل ایا من اـــــــــــــــــــــــــــــــــنسحاب تدریجلاالمالي، واو  قتصاديلاشاط الضبط النّ 

مما أدى ،5صور الغربي الأمریكيبمفهوم التّ  ،4قتصادیة العالمیةلاندماج تحت غطاء العولمة الاا

خلي عن النظام تّ الوذلك ب، 6فرنسیةشریعات الغربیة خاصة اللى تقلید التّ ٳبالمشرع الجزائري 

 كاراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتلازالة اكإ :ئ اللیبرالیةع في تكریس مجموعة من المبادو شر الو  الاشتراكي

1- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2006, P30.
.07، ص2001لسنة ، 01عدد ،دارةٳمجلة ،"ةداریة المستقلّ لإالسلطات ا"، لباد ناصر-2
، یاسیةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السّ ، "طبیقظریة والتّ قد والقرض بین النّ مجلس النّ استقلالیة"كایس شریف، -3

.55، ص2010ق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقو كلیة ، 02العدد
4- FRISON-Roche (M-A), "Définition du droit de la régulation économique" in Marrie Anne Frison- Roche,
(sous la direction), les régulations économiques: légitimité et efficacité, Volume 1, Dalloz et science po, 2004,
P08.

داریة المستقلة في لإات اأعمال الملتقى الوطني حول السلط، "ةداریة المستقلّ لإمفهوم السلطات ا"راشدي سعیدة، -5

اي ــــــــــــــــــــــــم 24و 23بجایة، یومي عبد الرحمان میرة،جامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،قتصادي والماليلاالمجال ا

                                              .402ص ،2007
ات أعمال الملتقى الوطني حول السلط، "قتصادي والماليلإسلطات الضبط المستقلة في المجال ا"طایبي وهیبة، -6

یة، یومي بجاعبد الرحمان میرة،جامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،قتصادي والماليلاداریة المستقلة في المجال الإا

.391، ص2007ماي  24و 23
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مبدأ حریة ،ستثمارلاالمنافسة، مبدأ حریة امبدأ حریة،خوصصة المؤسسات العامةلعمومیة،ا

.1ناعةجارة والصّ التّ 

قتصاد تعرف لاا هیاكل جدیدة لیست كالهیئات التقلیدیة، أسندت لها مهمة ضبطنشاءٳ

لاحیات قصد الحفاظ على دها المشرع بمجموعة من الصّ ، التي زوّ "ةالمستقلّ داریةلإالهیئاتبا"

.قتصادیةلاالمصلحة العامة االتوفیق بین المصالح الخاصة و و  توازن السوق

علام للإنشاء المجلس الأعلىبإداریة المستقلة لأول مرة في الجزائرلإفهوم الهیئات اظهر م

علام یحدث مجلس أعلى للإ"ا منه على أنه59ذ نصت المادة ٳ،072-90بموجب القانون رقم 

."الماليلاستقلالاو  لمعنویةا بالشخصیةوتمتع...مستقلةداریةٳسلطة وهو

لس كل من مج ثاستحداالذي بموجبه تم،القرضقد و ر القانون المتعلق بالنّ السنة صدنفس 

،بط المجال المصرفيالمكلفان بالضّ اللجنة المصرفیة كهیئة عقابیةقد والقرض كهیئة تنظیمیة و النّ 

كون  ،ةداریة مستقلٳفقطاع البنوك والمؤسسات المالیة كان من الأوائل الذي شهد تأسیس هیئات 

ضافة لإبا،بصفة خاصةقدیةیاسة النّ السّ بصفة عامة و قتصادیةلاایاسة ساس الذي تقوم علیه السّ الأ

.العولمة المالیةو على السوق نفتاحلااستراتیجي الذي یلعبه في ظل لإور االدّ لى الأهمیة القصوى و ٳ

 تاتضح،3قد والقرضق بالنّ المتعلّ 10-90فیما یخص المجال المصرفي، فبصدور قانون 

قانون قطیعة مع النظام السابق الذي كان حكرا على عتبارهبا، نظیم المصرفي الجزائريمعالم التّ 

قدیة خاصة بعدیاسیة النّ منعرج حاسم في توجیه السّ مثل في وزیر المالیة، و نفیذیة الملطة التالسّ 

.المصرفیةاللجنةو  النقد والقرضمجلسجهازي الضبط المتمثلین في حداث ا

الجمهوریة الجزائریة دستورمن ال"ناعة مضمونة وتمارس في إطار القانونجارة والصّ حریة التّ "46تنص المادة -1

دیسمبر  07خ في ، مؤرّ 438-96رئاسي رقم ، منشور بموجب مرسوم 1996نوفمبر  28 خ فيالشعبیة، مؤرّ الدیمقراطیة

فریل أ 10، مؤرخ في 03-02قانون رقم موجب ب م، ومتمّ 1996دیسمبر 18صادر في ،76، عددج.ج.ر.، ج1996

نوفمبر  15في ، مؤرخ 19-08قانون رقم ، معدل بموجب 2002أفریل 14صادر في ،25دد ـع ج،.ج.ر.، ج2002

رس ام06، مؤرخ في 01-16قانون رقم معدل بموجب ،2008نوفمبر 16صادر في ، 63ج، عدد .ج.ر.ج ،2008

.2016مارس 07صادر في ، 14، عدد ج.ج.ر.، ج2016
، 1990أفریل 04صادر في ،14عدد  ،ج.ج.ر.ج ،علاملإق با، یتعلّ 1990فریل أ 30 فيخ مؤرّ  07-90 رقم قانون-2

.)ملغى(
ل أفری18صادر في ،16عدد  ،ج.ج.ر.ج ،قد والقرضق بالنّ یتعلّ ،1990فریل أ 14خ في مؤرّ  10- 90 رقم قانون-3

.)ملغى(، 1990
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ــبط المصرفضّ خول له المشرع سلطة وضع قواعد الCMCلأولا جهازال ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عتمادات سابقة ا أو ما صورة تراخیصٳفردیة تأخذ  قرارات رإصداكذا و  ،)السلطة التنظیمیة(

.للسوق المصرفیةقتصادیینلالدخول الأعوان ا

القمعیة وكذا السلطةحريالتّ قابة و صلاحیة سلطة الرّ ل لها المشرع و خ،CBالجهاز الثاني 

.یر الحسن للمهنة المصرفیةهذا من أجل ضمان السّ و 

بط لى هیئات الضّ ٳختصاص من الهیئات التقلیدیة لإالمبررات التي كانت وراء نقل هذا ا

لة و فتراض أن الدّ ٳلا یسعنا سوى –وفي ظل غیاب دراسات في هذا الجانب –القطاع المصرفي 

قامة سوق أكثر لیبرالیة من ٳلاحیات قصد ، أرادت التخلي عن بعض الصّ ةنتقالیلإفي مرحلتها ا

لاستقلالیةبامتنوعة تتمتع لاحیات لجهاز ذي تشكیلة متعددة و جهة أو أن منح مثل هذه الصّ 

ة عن التي كان من المفروض أن تكون مستقللطات الاداریة المستقلة، و ة مثل السّ قدیریلطة التّ السّ و 

و ما رار و دراسة الملفات وهالق تخاذلاضمانا بالنسبة یشكل نوع من الحیاد و نفیذیة ممالطة التّ السّ 

.1یبعث الثقة في نفوس المستثمرین

قواعد معینة من تباع أحكام و ٳیتطلب حترافلااشاط المصرفي على وجه ستثمار في النّ لاا

 ناقتصادییأعوان  ءانتقاوتدخلاتها قصد لطات المختصة من ممارسة رقابتها أجل تمكین السّ 

مایة مبدأ المنافسة الحرة من حالوطني و لاقتصادالى تطویر ٳمؤسسات مصرفیة نزیهة تهدف و 

متابعتهم من جهة أخرىؤلاء الأشخاص منذ بدایة نشاطهم و تحدید هقصد معرفة و ، وكذلك جهة

طار تدخل المشرع مانحا للسلطة النقدیة الجدیدة صلاحیة تنظیم هذا الجانب ولا یتعلق لإوفي هذا ا

م نما بالدرجة الأولى فتح المجال أماٳشاط البنكي والأمر بالخطوات التي وضعها لممارسة النّ 

العمومیة والبنوك تمییز بین البنوك لیعد أي مجال ل، بحیث لمالمبادرة الخاصة في هذا القطاع

لا  لذي یعد منافسلى التعایش مع القطاع الخاص اٳنفتاحلاا، فالبنوك مدعوة أمام هذا صةالخا

.یستهان به

ناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في جارة والصّ سمیرة وخرف االله مریم، نسبیة مبدأ حریة التّ محمودي-1

یاسیة، جامعة عبد الرحمــــــــــــان سّ القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال:الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص

.74، ص2012بجایة، میرة، 
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الالتحاقو تنظیم الدخول  زامتیاقدیة لطة النّ أهم نقطة جاء بها القانون مانحا بذلك السّ 

روط شالمجال أمام كل شخص تتوافر فیه فتح لى التحرر و ٳممارسة العملیات البنكیة بالنشاط و 

.ممارستها

لى وضع قواعد ٳنظیمیة القرض من خلال صلاحیاته التّ قد و هذا السیاق تدخل مجلس النّ 

ولیة لى مستوى القواعد الدّ ٳترقى و  لاقتصادیةاالمتطلبات ستثمار في هذا القطاع تتفق و لاشروط او 

.من التنظیمالمطبقة في هذا الجانب 

عتمادلااعلى لى ضرورة الحصول ٳع شاط البنكي یخضكل الدول نجد أن ممارسة النّ 

، أما 1في هذا المجاللاستثماراروط المتطلبة في الشخص الراغب في المسبق بعد توفر كل الشّ 

دخل ، حیث فرض التّ لى رقابة صارمةٳفي هذا المجال ستثمارلاان المشرع أخضع فإفي الجزائر 

.نائيالثّ لاعتمادبا، أو مایعرف )نكالقرض، ومحافظ البقد و مجلس النّ (طات المختصة المزدوج للسل

في  الجزائريما مدى توفیق المشرع:نطرح التساؤل التاليالأخیر صختصاالابمناسبة هذا 

في القطاع المصرفي؟عتماد لإا منحسلطةطیر تأ

والذي من خلاله قمنا للإجابة على هذه الإشكالیة سوف نعتمد على المنهج التحلیلي النقدي

لا  طرق أوختصاص یفرض علینا التّ لان البحث عن أبعاد هذا اإلى شقین حیث أبالتقسیم البحث

لى ضمانات ٳ، ثم التطرق )وللأالفصل ا(في المجال المصرفي  دعتمالااصلاحیة منح وسحب لى ٳ

.)الفصل الثاني(المؤسسات المصرفیة في مواجهة هذه السلطة 

ات أعمال الملتقى الوطني حول السلط،"ةاختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلّ "، ملیكةأوبایة-1

بجایة، یومي عبد الرحمان میرة،جامعة،الاقتصادیةكلیة الحقوق والعلوم ،قتصادي والماليلاداریة المستقلة في المجال الإا

.199، ص2007،ماي 24و 23
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تقلیل  إلىولة بتبني سیاسات تهدف عملیة جوهریة تقوم بها الدّ الاقتصاديیعتبر الإصلاح 

، وفي المقابل ینصب دور 1وققتصاد السّ ٳدخل الحكومي بإطلاق حریة القطاع الخاص في ظل التّ 

ة أجهزة مؤسساتیباستحداث، 2الاقتصادیةشاطات قابة على مختلف تلك النّ ولة على الإشراف والرّ الدّ 

، بظهور شكل تنظیمي جدید للاقتصادسییر المباشر ولة من التّ الدّ انسحابور بعد تضطلع بهذا الدّ 

غیر مألوفة  ةئبهیكل ق هذا الشّ قابیة للسوق والمنافسة ویتعلّ ینوب عن هذه الأخیرة في مهامها الرّ 

.3ةسلطات الإداریة المستقلّ القلیدي والمعروفة بقسیم الإداري التّ في التّ 

، للتكیف مع 104-90مبادرة الخاصة بموجب قانون شاط المصرفي أمام التم فتح النّ  لقد

لا أن هذه الحریة مقرونة بضرورة الحصول المسبق على ٳالجدیدة، الاقتصادیةالإصلاحات 

قصد تمكین الأعوان الجزائربنكظ من محافوالاعتمادقد والقرض خیص من مجلس النّ الترّ 

المخالف الاستعمالنافسیة، وفي مقابل ذلك قد ینتج  وق التّ السّ  إلى من الدخولالاقتصادیین

مكانیة سحبه من طرف اللجنة المصرفیة من أجل حمایة ٳللاعتمادللنصوص القانونیة المؤطرة 

.شاط المصرفي بصفة خاصةبصفة عامة والنّ الاقتصاديظام العام النّ 

وشروط الاعتمادرتبطة بمصطلح سنحاول في هذه الدراسة التطرق لأهم المفاهیم الم

قابة التي یضطلع بها كل من مجلس طرق لمختلف آلیات الرّ ، ثم التّ )الأولالمبحث(الحصول علیه 

).الثانيالمبحث(قد والقرض واللجنة المصرفیة لفرض نظام جزائي صارم النّ 

على  الاقتصادیةثر التحولات أول ملتقى الوطني حأعمال ال، "الاقتصادیةصلاحات لإزالة التنظیم آلیة لٳ"، معاشو فطة-1

.28، ص2011دیسمبر01نوفمبر و30یام أ ،جامعة جیجلكلیة الحقوق،،المنظومة القانونیة الوطنیة

أعمال الملتقى الوطني حول أثر، "قتصاديلافي ضبط النشاط االاقتصادیة تالدور الجدید للهیأ"، رزیل الكاهنةٳ-2

، 2011دیسمبر 01نوفمبر و30یام أ، جامعة جیجلكلیة الحقوق،، لمنظومة القانونیة الوطنیةعلى ا الاقتصادیةالتحولات 

   .135ص

.7، ص2011،الجزائر،دار بلقیس،قتصادي في القانون الجزائريلابوجملین ولید، سلطات الضبط ا-3

.، مرجع سابققد والقرضقانون النّ بال قتعلّ ی،10–90قانون رقم -4
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المبحث الأول                                

الاعتمادصلاحیة محافظ بنك الجزائر في منح 

انخفاضمانینات نتیجة ف الثّ صالحادة التي عرفتها الجزائر خلال منتالاقتصادیةالأزمة إن 

جذریة مست جمیع اقتصادیةإصلاحاتلى التفكیر في إ، دفع بها 1عائداتها من المحروقات

قد والقرض الذي ق بالنّ المتعلّ 10-90ات من بینها القطاع المصرفي، بصدور قانون رقم القطاع

ع قید هذه الحریة ، لكن المشرّ 2ینأو الأجنبیینفتح المجال أمام المستثمرین الخواص الوطنی

.3شاط المصرفي في الجزائرفي النّ الاستثمارقبل الاعتمادبضرورة الحصول على 

صوره بمختلف "الاعتمادنظام "سوف تكون محل دراستنا في هذا المبحث هذه الفكرة الأخیرة 

، ثم شروط )الأولالمطلب(الاعتمادالطبیعة القانونیة لقرار منح لىإطرق أولا علینا التّ وبالتالي

).الثانيالمطلب(لمهنة المصرفیة باالالتحاق

المطلب الأول                                             

الاعتمادقرار منح الطبیعة القانونیة ل

لا أن هذه ٳالاستثمارنسحابها من القطاع المصرفي وتكریس حریة اولة و رغم تراجع دور الدّ 

شاطات كون المجال المصرفي من النّ ، 4والاعتمادرخیص لى نظام التّ إالحریة مقیدة وهذا یعود 

.المقننة

من بعض جوانبه، كتعریفه وتمییزه عن بعض المفاهیم الاعتمادسنخصص دراسة نظام 

.)الثانيالفرع(ه القانوني تكییف، ثم تحدید )الأولالفرع(المشابهة له 

أعمال الملتقى "ابطةلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضّ آ :ةبط المستقلّ سلطات الضّ "،صلیحةنزلیوي -1

كلیة الحقوق والعلوم ،ماي24-23أیام ،قتصادي والماليطات الضبط المستقلة في المجال الاالوطني حول سل

  .  5ص ،2007،بجایةان میرة،حمعبد الر جامعةالاقتصادیة،
مذكرة لنیل شهادة الماستر ،صلاح المصرفي وأثاره على الاستثمار الأجنبي المباشرالا ،یماني نعیمة وحموش كریمةح-2

  .44ص ،2012،بجایةعبد الرحمان میرة،جامعة،یاسیةیة الحقوق والعلوم السّ كلّ ،قانون العام للأعمالفرع  ،في الحقوق
النقدیة للقانون والعلوم  لةــــــــــــــــــــــــــالمج،"ناعة في القانون الجزائريارة والصّ جمبدأ حریة التّ "،إقلولي ولد رابح صافیة-3

.66ص ،2،2006العدد  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،السیاسیة
ون ــــــــــــر في القانون، فرع قانالقرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیقد و ني لمجلس النّ المركز القانو ،إقرشاح فاطمة-4

.66، ص2003تیزي وزو، یة الحقوق، جامعة مولود معمري،، كلّ الأعمال
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تمییزه عن بعض المفاهیم المشابهة لهو  الاعتمادتعریف :الفرع الأول

ولة من تنظیم الحقل الإقتصادي كان لابد من البحث عن أسالیب أخرى الدّ  بانسحابعد 

العام ظام وق، من أجل حمایة مبدأ المنافسة الحرة من جهة والنّ في السّ الاقتصادیینلرقابة الأعوان 

.من جهة أخرى الاقتصادي

یة تأهیل أو أسلوب لتدخل الإدارة في المجال الإقتصادي والذي یشكل تقنالاعتمادذا كان ٳ

ثم )أولا(لى تعریفه ٳ، فهو یتشابه مع مفاهیم أخرى لذا یجب التعرض أولا 1تدعیم لنظام ممتاز

.ثانیا(تمییزه عن بعض المصطلحات الأخرى  (

الاعتمادتعریف : أولا

"بأنهالاعتمادیعرف المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة والتي بموجبها الموافقة:

.2"من نظام ضریبي ومالي ممتازاستفادتهمو  الاقتصادیةتحقیق المشاریع یمكن الأشخاص 

:الفرنسیةالقانونیةالمصطلحاتمعجمعرفهكما

« En général, l’agrément est une approbation ou autorisation à laquelle

est soumis un projet, et qui suppose de la part de celui à qui on doit

demander, un pouvoir d’appréciation en général discrétionnaire » .3

بعض المفاهیم المشابهة له عن الاعتمادتمییز  :اثانی

رخیصلتّ عن بعض المفاهیم كاالاعتمادز ي الخلط بین المصطلحات وجب تمییلتفاد

.صریح البسیطوالتّ 

داریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإ-1

. 14ص، 2010یة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون العام للأعمال، كلّ 
قانون ر في القانون، فرع مذكرة للحصول على شهادة الماجستیعشاش حفیظة، سلطات الضبط الإقتصادي والحوكمة،-2

عبـــــــــــــــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ةـیاسیة، جامعوالعلوم السّ یة الحقوقمة، كلّ كو ات العمومیة والحالهیئ:العام، تخصص

.98، ص2014بجایة، میرة،
3- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Edition Delta- P.U.F, Paris, 2011, P48.
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رخیص الإداري                                                       عن التّ الاعتمادتمییز -1

إجراء یمكن للإدارة من خلاله أن تمارس رقابة صارمة على     :"رخیص على أنهیعرف التّ 

خیص عدة یتخذ الترّ ، 1"لى دراسة مفصلة ومدققةٳشاطات حیث تخضع هذه الأخیرة بعض النّ 

.2عدیل والإقامةنشاء والتّ لارخیص باتّ صور كال

:نمیز الفروق التالیةفإنهرخیص من القرارات الإداریة التّ و  الاعتمادذا كان كل من ٳ

جراء یمكن ٳرخیص الإداري فهو جبائیة أو قانونیة، أما التّ امتیازاتمن الاعتمادیستفید صاحب -

    ؛3تیازاتالاممن هذه الاستفادةمن خلاله مباشرة نشاط ما دون 

لى رفض ٳخلال بها یؤدي ٳجراءات مدققة ومفصلة وأي ٳوفق شروط محددة والاعتمادیمنح -

شاط المراد القیام به تمنحه الإدارة حتى تتأكد بأن النّ رخیص الإداري لاأو سحبه، أما التّ الاعتماد

                                                       ؛صلحة العامةمال مقتضیاتیتطابق مع 

، أما 4نظیم من الإدارةع بحیث یكون عن طریق التّ قد یرسى بدون تدخل المشرّ الاعتماد-

.5رخیص ینفرد المشرع بتأطیره بموجب القانونالتّ 

ــادة الماجستیر في مذكرة لنیل شهــــــــــــــــــــبن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر،-1

.26، ص2007یة الحقوق، جامعة جیجل، القانون، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلّ 
، صادر 52، عدد ج.ج.ر.ج قد والقرض،، یتعلق بالنّ 2003أوت  26خ في مؤرّ 11-03مر الأمن 62المادة راجع -2

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة 22، مؤرخ في 11-09مر رقم الأموجب ب ،، معدل ومتمم2003أوت  27في 

04-10مر رقم الأموجب بمعدل ومتمم، ، 2009یلیة جو 26صادر في ،44، عدد ج.ج.ر.ج، 2009التكمیلي لسنة 

، مل ومتمّ ، معدّ 2010سبتمبر 01صادر في ، 50ج، عدد.ج.ر.، ج2010أوت  26خ في قد والقرض، مؤرّ یتعلق بالنّ 

، 68، عدد ج.ج.ر.، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13قانون رقم الموجب ب

.2013بر دیسم31صادر في 
صریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في من نظام التّ :، سیاسة الإستثمار في الجزائربن یحي رزیقة-3

،2013عبد الرحمان میرة، بجایة، قوق، جامعةـالقانون العام للأعمال، كلیة الح:القانون، فرع القانون العام، تخصص

.12ص
قانون الأعمال، معهد الحقوق ادة الماجستیر في القانون، فرع قد والقرض، مذكرة لنیل شهنّ مغربي رضوان، مجلس ال-4

.81، ص2004والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
.12، مرجع سابق، صصریح إلى نظام الاعتمادمن نظام التّ :، سیاسة الإستثمار في الجزائربن یحي رزیقة-5
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ظامین یتدخلان في بعض القطاعات مثلما هو الحال في لا أن هذین النّ ٳرغم هذه الفروقات، 

.ائينالاعتماد الثّ القطاع المصرفي، 

صریح البسیطعن التّ الاعتمادتمییز -2

"صریح البسیط بأنهیعرف التّ  شكلیة غالبا ما تكون معلقة أو محددة المدة تمثل بالنسبة :

المصرح إخضاعللقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصیا، عادة ما تفرض لغرض 

.1"لطة أحیاناأو رقابة السّ الالتزاماتلمجموعة من 

كلي الذي الإجراء الشّ "، على أنه 982-08نفیذي رقم من المرسوم التّ 2المادة كذلك عرفته 

لع معین لإنتاج السّ اقتصاديفي نشاط استثمارنجاز ٳیبدي من خلاله المستثمر رغبته في 

"....03-01الخدمات في مجال تطبیق الأمر و 

:تیةقاط الآیط في النّ صریح البسالاعتماد عن التّ من خلال التعریف یختلف 

صریح البسیط عبارة عن یكون نشاط المستثمر متوقف بقبول الهیئة المختصة، بینما التّ الاعتماد-

.نجازهٳجراء شكلي یقوم به المستثمر لإعلام الإدارة بالمشروع المراد ٳ

صریح تّ ریة للهیئة المختصة بمنحه أو رفضه، أما في مجال الیقدیخضع للسلطة التّ الاعتماد-

نظیمیة ذا ما قدم المستثمر ملف مطابق للوثائق التّ ٳریةیقدسلطة التّ الالبسیط لا تتمتع الإدارة ب

.3صریحالمطلوبة وبالتالي لا یمكنها رفض التّ 

قرار منح الاعتمادتكییف :الفرع الثاني

تعبیر الأستاذحدصعوبات في تكییفها علىتطرحالاقتصادیینللأعوان  الاعتمادفكرة منح 

DEMICHEL:

«Le terme agrément est en somme un terme générique. Ce terme recouvre

des procédures auxquelles la loi donne parfois des noms très différents :

L’approbation ou l’autorisation préalable, la reconnaissance peut être une

forme d’agrément » 4

.11صریح إلى نظام الاعتماد، مرجع سابق، صمن نظام التّ :ر في الجزائربن یحي رزیقة، سیاسة الاستثما-1
ستثمار وطلب ومنح مقرر المزایا صریح بالاق بشكل تّ ، یتعلّ 2008ینایر 24مؤرخ في 98-08تنفیذي رقم مرسوم -2

.2008مارس 26صادر في ، 16، عدد ج.ج.ر.كیفیات ذلك، جو 
.12صریح إلى نظام الاعتماد، مرجع سابق، صمن نظام التّ :في الجزائربن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار -3
.16لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، صالاعتمادمنح اختصاص، ةعبدیش لیل-4
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من الاعتمادقرار  اعتبار إلىتجاهین فقهیین حیث ذهب الفقه الأول ٳ، برز من هذا المنطلق

.)ثانیا(ذو طبیعة تعاقدیة الاعتماد، أما الثاني فیرى )أولا(داریة الفردیة القرارت الإ

  قرار إداري فردي                                                                   الاعتماد :أولا 

لإمن القرارت االاعتمادیرى أغلب الفقه أن  داریة الفردیة من دعاة هذا الرأي نجد كل من                   

أو سحبه أو تعدیله یكون المدرسة الإحصائیة والمدرسة الموضوعیة، حیث أن منحه أو رفضه

بأحكامه یقع على عاتق والالتزامتنفیذه  ئالمترتبة عنه أي عبالآثاربالإرادة المنفردة من جهة، وأن 

رف الذي یمنحه فلا دخل لإرادته في تنفیذه، وهذا أیضا ما أكده دون سواه أما الطّ الاعتمادصاحب 

ابع یبرر الطّ لشخص آخر وهذا ماعتمادالاالقضائي حیث لا یمكن التنازل عن قرار الاجتهاد

.للاعتمادوالانفراديخصي الشّ 

ذو طبیعة تعاقدیةالاعتماد:ثانیا

ینطوي على جانب تعاقدي وهو ما أكده مجلس عتمادالایرى جانب آخر من الفقه أن قرار 

بإدراجها ضمن طائفة العقود الإداریة    "الاعتمادبرسائل "ولة الفرنسي في قرار صادر عنه یعرف الدّ 

ضمن طائفة القرارات الإداریة الفردیة الاعتمادالقول ، یمكن تصنیف قرار  إلىنخلص الأخیروفي 

رب ، وهو الدّ 1الغیر تالتزاماظام القانوني أو في حقوق و في النّ أثیرتّ ال إلىوالذي یهدف من ورائه 

.2ع الجزائريالذي أخذ به المشرّ 

المطلب الثاني

بالمهنة المصرفیةالالتحاقشروط 

روط الصارمة التي یجب أن تتوفر في القطاع المصرفي محاط بجملة من الشّ الاستثمارن ٳ

شروط استیفاءالوطني، بحیث یتطلب أولا للاقتصادئیسي حرك الرّ في المستثمر كونه یعد الم

شاط، وعلى هذا لبدایة النّ الاعتمادقامة بنك أو مؤسسة مالیة، ثم الحصول على ٳتأسیس أو 

).الفرع الثاني(، وأخرى شكلیة )الفرع الأول(لى شروط موضوعیة ٳالأساس یمكن تقسیمها 

 .16ص، مرجع سابقعبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة،-1
لمحافظ بنك القرض أن منح الاعتماد یدخل ضمن سلطة اتخاذ قرارات إداریة فردیة مخولة قد و لقد جاء في قانون النّ -2

مرجع ،"...ر من المحافظیمنح الاعتماد بمقرّ ،..."قد والقرض،ق بالنّ یتعلّ ،11-03 رقم مرالأمن 92المادةراجع ،الجزائر

.سابق
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روط الموضوعیةالشّ :الفرع الأول

تحقیق مجموعة من الاعتمادفي القطاع المصرفي یجب على طالب الاستثمارمن أجل 

بیعي خص الطّ ، وأخرى یجب توفرها في الشّ )أولا(خص المعنوي روط التي یجب توفرها في الشّ الشّ 

).ثانیا(

خص المعنوي توفرها في الشّ الواجب  روطالشّ  :أولا

:روط فیما یليهذه الشّ تتمثل 

نوني للمؤسسة المصرفیة كل القاالشّ .1

كل القانوني الذي یجب أن یطبع على المؤسسة المصرفیة ولم ع الجزائري الشّ حدد المشرّ 

شكل ؤسسة المالیة ـــــــأن یتخذ البنك أو الماشترط ، حیث خرشكل آلاختیاروح ــــــــــــال مفتـــــیترك المج

الأمر مع العلم أن ، 1قد والقرضمن قانون النّ  1فقرة  83ادة ــــــــــــــــشركة مساهمة وذلك حسب الم

مع تمتع مجلس تعاضدیة المؤسسة المصرفیة شكل شركة اتخاذمكانیة ٳنص على ، 03-112

.في قبولها من عدمهاقدیریةالتّ لطة السّ بقد والقرض النّ 

الكبرى لما توفره من الاقتصادیةموذجي للمشاریع كل النّ هي الشّ لتكون بذلك شركة المساهمة 

.3فیها من جهة كما أنها تمثل قوة لا یستهان بهاوالاستثمارسهولة التعامل معها 

رط، وهذا اغبة في فتح فروع لها في الجزائر فلم یشترط علیها مثل هذا الشّ بینما البنوك الأجنبیة الرّ 

یجب أن تؤسس "4قد والقرضمن قانون النّ  1فقرة 83مفهوم المخالفة لنص المادة ما یستنتج ب

، وبالتالي "...البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركة مساهمة 

ویجب ،قامتها في الجزائرٳع من مجال تطبیق هذه المادة فروع البنوك الأجنبیة المراد المشرّ ستبعدا

.رض، مرجع سابقیتعلّق بالنّقد والق ،11-03 رقم مرالأمن 83المادة راجع -1
ینص على إمكانیة إتخاذ البنك أو المؤسسة المالیة الذي لم  ، یتعلق بالنقد والقرض،10-90وهذا بخلاف قانون رقم -2

.، مرجع سابقتعاضدیةشركاتشكل
.16مرجع سابق، ص،الجزائرعلى حركة الاستثمار في المصرفيظام ، تأثیر النّ ةبن مدخن لیل-3
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ یتعلّ ،11- 03 رقم مرالأ من 1فقرة  83المادة راجع -4
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المنصوص علیها في ركات و ؤسسات المصرفیة مراعاة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الشّ على الم

.1جاريالقانون التّ 

سیسد أدنى من الرأسمال عند التأّ حتحریر-2

لطة روري على السّ ، كان من الضّ جمهورالمصرفیة تتعامل بأموال الباعتبار أن المؤسسة

من 88هذا ما جاء في نص المادة سیس و أدنى من رأسمالها عند التأّ قدیة أن تفرض توفیرالنّ 

سسات المالیة رأسمال مبرر كلیا المؤ لبنوك و ایجب أن یتوفر "تنص على التي 11-03الأمر 

لى ع، و 2" أعلاه 62لس طبقا للمادة نقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه المجو 

ب الـــــــــــــــــــیتم الاكتساب للرأسم، و 013-90القرض أول نظام رقم قد و هذا الأساس أصدر مجلس النّ 

ملیون دج 100، ومن الأموال الخاصة%33ملیون دج للبنوك دون أن یقل المبلغ عن 500

أن تدفع كلیا في أجل أقصاه ، و موال الخاصةمن الأ%50، دون أن یقل عن للمؤسسات المالیة

ظام النّ یر أن المجلس عدل عن موقفه بصدور ، غانیة بعد الحصول على الاعتمادالثّ نة نهایة السّ 

.جاريالتّ .ق.من،596أسمال تخضع لأحكام المادة الرّ ، أین أصبحت كیفیة تحریر 034-93رقم 

سمال إلى ملیارین وخمسمائة أرّ أین تم رفع قیمة ال، 015-04ظام رقم بعدها أصدر بنك الجزائر النّ و 

ویمنح لها أجل المالیةسساتدینار بالنسبة للمؤ ملیونخمسمائةو  ،للبنوكبالنسبةدینارملیون

"من القانون التجاري592تعرف شركة المساهمة في المادة و  -1 هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من :

26مؤرخ في59-75أمر رقمأنظر"7أن یقل عدد الشركاء عنشركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ولا یمكن

  .مل ومتمّ ، معدّ 1975دیسمبر 19، صادر في 101، عدد ج.ج.ر.تجاري، جالقانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 
.، مرجع سابققد والقرضق بالنّ ، یتعلّ 11 –03 رقم مرالأمن 88أنظر المادة -2
سسات المالیة العاملة في المؤ لأدنى لرأسمال البنوك و ق بالحد ا، یتعلّ 1990جویلیة  04خ في مؤرّ  01- 90قم نظام ر -3

.)ملغى(،1990أوت  21صادر في ،39عدد  ج،.ج.ر.، جالجزائر
سسات المالیة العاملة في المؤ لرأسمال البنوك و ق بالحد الأدنىیتعلّ ، 1993جویلیة  04خ في مؤرّ 03-93نظام رقم-4

).ملغى(،1994جانفي  02في ، صادر 01عدد  ج،.ج.ر.الجزائر، ج
المؤسسات المالیة العاملة في ق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و ، یتعلّ 2004مارس  04خ في مؤرّ 01-04نظام رقم -5

).ملغى(2004أفریل 28صادر في ،27 عدد ج،.ج.ر.الجزائر،ج
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غیر أنه یمكن للجنة المصرفیة أن ترخص لبنك بعدم تكوینه لمدة لا تتجاوز  هبأحكام دیقسنتین للت

.1أشهر)06(ستة 

أسمال اللازم للاستثمار فيالذي رفع مرة أخرى من قیمة الرّ ، 042-08نظام رقم أخیرا صدر 

ب علــى البنــوك یجــ"انیــة منــه علــى مــا یلــي ، إذ تــنص المــادة الثّ القطــاع المصــرفي إلــى مبــالغ كبیــرة

، المؤسســة فــي شــكل شــركة مســاهمة الخاضــعة للقــانون الجزائــري أن تمتلــك عنــدالمؤسسـات المالیــةو 

:الا محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقلتأسیسها رأسم

...بالنسبة للبنوك ) دج  10.000.000.000(عشرة ملاییر دینار -

"بالنسبة للمؤسسات المالیة  )دج 3.500.000.000(ثلاثة ملاییر و خمسمائة ملیون دینار -

ي ئیســي فــالمؤسســات المالیــة التــي یتواجــد مقرهــا الرّ ق نفــس الأحكــام علــى فــروع البنــوك و تطبــ

نظیمیـة، وذلـك ابتـدءا مـن تـاریخ بالأحكـام التّ لتقیـدشـهرا )12(مهلة اثنتا عشرة الخارج إذ تمنح لها 

.3إصدار هذا النظام

العـائق همـا :ما نلاحظه في الفقرة أعلاه أن الاستثمار في القطاع المصرفي یعترضه عائقین

یرها في مدة تأقلم المؤسسات المصـرفیة أسمال الأدنى الواجب توف، فقیمة الرّ العائق الماليالإجرائي و 

، حیـث لجـأ المجلـس لوضع الجدید سنتین إلى سنة واحدة، مما یعرضها لخطر سـحب الاعتمـادمع ا

.4الجزائري"یانبنك الرّ "وكذا " أركو بنك" و "منى بنك"حق في سحب الاعتماد إلى 

تها الجزائـرشـالتـي عاإلى أزمة البنوك الخاصـةإن كان تفسیر هذه الإجراءات المشددة یعود

تسـاهم ن مثـل هـذه الأوضـاع یمكـن أن إ) (B.C.I.Aناعي الصّـجـاري و أزمة الخلیفة بنك، والبنك التّ 

كیف مـع القـوانین وقواعـد الحــذر نـوك ملزمـة بــالتّ بالتــالي أصـبحت البفـي هشاشـة القطـاع المصـرفي و 

،ج.ج.ر.الإلزامي، جالاحتیاطي ، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى 2004مارس  04خ في مؤرّ 02-04نظام رقم -1

.)ملغى(،2004أفریل 28صادر في،27عدد 
في  العاملةات المالیةــــــــــــالمؤسسق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و ، یتعلّ 2008دیسمبر  23خ في رّ ؤ م 04- 08قم نظام ر -2

.2008دیسمبر 24صادر في ،72عدد  ،ج.ج.ر.، جالجزائر
  .هنفس، مرجع04 ةالمادراجع -3
،ج.ج.ر.، ج)جزائريبنك الریان ال(ن سحب الاعتماد ، یتضمّ 2006مارس  19خ في مؤرّ 01-06مقرر رقم راجع -4

.2006أفریل 02صادر في ،20عدد 
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ــــوك العالمیــــة و مــــن قبــــل الالمعتمــــدة ــــبن ــــین الرّ ق التـّـــضــــمن تحقی ـــــأســــمال الأدنوازن ب وال ــــــــى وأمــــــــــــــــ

.1ح القروضــــــــــــــــــــــــــــمنو ) البنوك(في استقبال الودائع كون مؤسسات القرض یكمن دورها ،المودعین

بیعيخص الطّ الواجب توفرها في الشّ روط الشّ :ثانیا

فالمؤسســة ، 2حساســیتهفي و شــاط المصــر ة النّ رط یعــود لأهمیــإن الغایــة مــن إیــراد مثــل هــذا الشّــ

ممــا قــد یجعلهــا عرضــة ، 3كــذا أمــوال الدولــةســة ائتمــان تتعامــل بــأموال الجمهــور، و المصــرفیة مؤس

.4لمخاطر أثناء أداء وظائفها المصرفیة

ـــى السّـــ المســـیرون وكـــذا ائمـــة یجـــب أن یكـــون المؤسســـون و الدّ یولةلهـــذه الأســـباب وحفاظـــا عل

.5یةالمساهمون في مستوى الثقة والمسؤول

:رینبالنسبة للمسیّ -1

جــاري ة بموجــب القــانون التّ المؤسســات المالیــة یخضــعون للشــروط المحــددالبنــوك و  يإن مســیر 

قــد والقــرض قــانون النّ الخاصــة الــواردة فــيروط ركات عمومــا، إضــافة إلــى الشّــالمتعلقــة بمســیري الشّــو 

.2000/05علیمة رقم التّ و  05-92ظام رقم النّ و 

كل شـخص طبیعـي لـه دور "على أنه ،92/056ظام رقم مصرفي حسب النّ ال یعرف المسیرّ 

باســم، یتمتــع بســلطة اتخــاذ لعــام أو المــدیر أو أي إطــار مســؤولتســییري فــي مؤسســة كالمــدیر ا

".المؤسسة التزامات تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج

فرع قانون ، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة اریة المستقلة في المجال المصرفيالسلطات الإدأحمدأعراب -1

 .52 –51.ص.، ص2007الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الأعمال ، كلیة
.20، صي على حركة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، تأثیر النظام المصرفخن لیلةبن مد-2
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون في الجزائري،، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصر نورةبوالخضرة-3

 .133ص ،2006،قانون إصلاحات اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل:تخصص،الخاص
ادة الماستر فيــــــــــــــــــــــــــــــــــمذكرة لنیل شهجزائري،، النظام القانوني للبنوك في القانون السنبركان محند ومادي زیلا-4

.19، ص2012بجایة، یاسیة، جامعةلسّ اوم العلالقانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و :وق، تخصصالحق
.20ر في الجزائر، مرجع سابق، ص، تأثیر النظام المصرفي على حركة الاستثماخن لیلةبن مد-5
یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في ،1992مارس 22مؤرخ في  05 –92قم نظام ر المن 2/4المادة راجع -6

.1993فیفري 07صادر في ، 08، عدد ج.ج.ر.وممثیلها، جیریهاومسمؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 



آلیة لتأطیر القطاع المصرفي:نظام الاعتمادالفصل الأول   

17

ق یقــل عــدد المســیرین عــن شخصــین اثنــین ســواء تعلـّـ القــرض أن لاقــد و لقــد أوجــب قــانون النّ 

اء ـــــــــــــــــــــــــــــــتح فــروع لبنــوك أجنبیــة فــي الجزائــر، حیــث جالأمــر بالمؤسســات المصــرفیة المحلیــة أو فــ

ـــــاهـــــــلاتجأن یتــــولى شخصــــان علــــى الأقــــل تحدیــــد ایجــــب:"فیــــه ـــــات الفعلــــــــ ـــــنـیة لـــــــ نــــوك شاط البـــــــــــ

.1"یحملان أعباء تسییرهاالمؤسسات المالیة و و 

ع علــى غــرار المشــرّ لمســیرین اثنــین و علــى الأقــل ع الجزائــري المشــرّ لعلــى الحكمــة مــن اشــتراط 

ســـییر بالتـــالي تفـــادي كـــل أشـــكال التّ ســـییر الحســـن للمؤسســـات المصـــرفیة و تّ الفرنســـي هـــي ضـــمان ال

.2رسییالانفرادي الذي لا یضمن بقدر كاف شفافیة التّ 

:هم كالتاليالأشخاص الذین لهم صفة المستخدمین المسیرین و 2/6قد حددت المادة 

..3ممثلو المؤسسة، المسیرون، المتصرفون الإداریون

الاعتمــاد مــن ، المســیرین الخاضــعین لشــرط 05-2000مــن التعلیمــة رقــم 02حــددت المــادة 

شـخص و  رئـیس مجلـس الإدارة، اقبـةء مجلـس الإدارة أو مجلـس المر أعضا :هممحافظ بنك الجزائر و 

أعضـــاء ،علـــى الأقـــل مـــن بیـــنهم مـــن لهـــم مســـؤولیات علیـــا علـــى مســـتوى البنـــك أو المؤسســـة المالیة

لس ــــــــــــــــــــــــ، فـــي حالــــة البنـــوك والمؤسســــات المالیـــة التــــي تملـــك مجفـــیهم الــــرئیسمجلـــس الإدارة بمــــا

شــخاص المتمتعــین بمســؤولیات علیــا فیمــا المــدیر العــام وعلــى الأقــل شــخص مــن بــین الأ، المراقبــة

.یخص إدارة تمثل البنوك والمؤسسات الأجنبیة

من04كما یتم إرفاق طلب الاعتماد الموجه للمحافظ بنك الجزائر، بملف یضم حسب المادة 

.4المؤهلات، الخبرة المهنیة، زاهةالنّ ، الحالة المدنیة:بعلیمة الوثائق المتعلقة نفس التّ 

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 90المادة راجع -1
.134الخضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص بو -2

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة ،2006سبتمبر  24ؤرخ في م،02- 06 رقم نظامالمن  3و 2 تینالمادراجع -3

.2006دیسمبر 02صادر في ، 77، عددج.ج.ر.ج وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة،
4 - L’instruction n° : 05/2000 du 26 avril 2000, portant condition pour l’exercice des fonctions de dirigeants des
banques et des établissements financières ainsi que des représentations et succursales des banques et des
établissements financières étrangères, www.bank-of.algeria.dz.
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وز أن یكـون ، لا یجـقـد والقـرضمن قـانون النّ 80إلى المادة جوعبالرّ ى ما تقدم، و لبالإضافة إ

 أو غـــدر، ســـرقةاخـــتلاس، ، الإفـــلاس، جنایـــة:ســـبب مـــا یلـــيبحكـــم علیـــه ئیس ممـــنالمســـیر أو الـــرّ 

حجز عمدي بدون وجـه حـق ارتكـب مـن ، دون رصید أو جنایة خیانة الأمانةنصب، إصدار شیك ب

ــــي التّ ، نظــــیم الخاصــــین بالصــــرفالتّ شــــریع و مخالفــــة التّ ، ال أو قــــیممــــؤتمنین أو ابتــــزاز أمــــو  زویــــر ف

إخفـاء ، ركاتمخالفـة قـوانین الشّـ، جاریـة والمصـرفیةحـررات الخاصـة التّ ر فـي المزویالمحررات أو التّ 

تبیـیض الأمـوال فة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات و كل مخال، لفاتااستلمها إثر إحدى هذه المخأموال

، یشـكل يء المقضـي فیـهحكـم یتمتـع بقـوة الشّـو حكم علیه من قبل جهة قضـائیة أجنبیـة بأ بوالإرها

أو أعلـن عـن ، نح المنصـوص علیهـا فـي هـذه المـادةحسب القانون الجزائري إحدى الجنایـات أو الجـ

إفلاســـه أو ألحـــق بـــإفلاس أو حكـــم بمســـؤولیة مدنیـــة كعضـــو فـــي شـــخص معنـــوي مفلـــس ســـواء فـــي 

مـن 08، وفقـا لـنص المـادة یمكن لمحافظ بنك الجزائرو ، 1ما لم یرد الاعتبارالجزائر أو في الخارج 

دون المســـاس بالمتابعـــة ، الاعتمـــاد الممنـــوح لأحـــد المســـیرینأن یســـحب05-2000علیمـــة رقـــم التّ 

مــن 80، خاصــة الــواردة فــي المــادة روط القانونیــةتخلفــت إحــدى الشّــ :ذلــك إذاالإداریــة والقضــائیة، و 

علقــة بالأشــخاص المســیرینالمتو  جــاريلمنصــوص علیهــا فــي القــانون التّ تلــك ا، و 11-03رقــم  الأمــر

ــــانون النّ ، للشــــركات ــــم یعــــد یســــتج، قــــد والقــــرضخــــرق أحكــــام ق ــــات الشل ـــــ ـــّیب لمتطلب أو /رف وـــــــــــــــــــــ

.2ارتكب خطا مهنیا جسیما في ممارسة لوظیفته، الأخلاق

:بالنسبة للمساهمین-2

ع الجزائـــري مـــن المســـاهمین فـــي البنـــوك أو ، جعـــل المشـــرّ مصـــرفیةمؤسســـة الحفاظـــا علـــى ال

كــن أن یضــعف ســیر المؤسســة المصــرفیة، وذلــك بوضــع عــن كــل مــا یمولؤ مســالمؤسســة المالیــة 

شــروط المكونــة التــي تنــدرج ضــمن ، و لازمــة للالتحــاق بالمهنــة المصــرفیةشــروط تخــص المســاهمین و 

نوعیــة وشــرفیة :والتــي تتمثــل فــي 02-06ظــام رقــم النّ  يالتــي ورد ذكرهــا فــرخیص و لملــف طلــب التــّ

ضــمن مجموعــة  "ةبلواة الصّــالنّــ"ئیســین المشــكلین المســاهمین الرّ ، المحتملــین همنییماوضــالمســاهمین 

دان المصـرفي والمـالي علـى العمـومفیما یتعلق بقدراتهم المالیة وتجربتهم فـي المیـالمساهمین لاسیما

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ لّ ، یتع11-03 رقم مرالأمن 80المادة راجع -1
2 - Voir L’art 08 De L’instruction n° 05-2000, op,cit.
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وضع المؤسسة التي تمثل ، سدا في شكل اتفاق بین المساهمینیكون مجبتقدیم المساعدةوبالتزامهم

فعلـى ، 1المساهم المرجعي لاسیما في  البلد الأصـلي بمـا فـي ذلـك المؤشـرات حـول سـلامتها المالیـة

11-03لـم یشـترط الأمـر رقـم )الملغـى(د والقـرض ــــــــــــــــــــــــــــــقق بالنّ المتعلـّ 10-90رقـم  انونف قـخلا

، و هو ما یستنتج كرالف الذّ السّ  02-06ظام رقم ي النّ ، في حین ورد ذلك فاف كفلائهمتقدیم أوص

ــ11-03أیضــا مــن الأمــر  صــفة الأشــخاص الــذین :"...حیــث نــص علــى القــرض، قــد و ق بالنّ المتعلّ

 ذلـك علـىبریر الأمـوال المزمـع اسـتثمارها و ع شرط تزیادة على ذلك أضاف المشرّ ، 2یقدمون الأموال

.3أعقاب قضیة الخلیفة بنك

كلیة            روط الشّ الشّ :لفرع الثانيا

اط یخضع إلى القانون الخاص فقط وإنما هـي إن المهنة البنكیة لا تقتصر على ممارسة نش

لها روط المتعلقــة بشــكالشّــ، لــذلك لا یكفــي أن تتــوفر فــي المؤسســة المصــرفیة وظیفــة أساســیة للــبلاد

ع المشــرّ ، لهــذا الســبب أخضــع4، فلابــد مــن وجــود رقابــة كافیــةفحســب...رأســمالها الأدنــى ،القــانوني

بوضــع شــروط أخــرى تكمــل ،5هــو شــأن القطــاع المصــرفيلتنظــیم صــارم و شــاطات المقننــة بعــض النّ 

ص ــــــــــرخیمـــر أساســـا بالحصـــول علـــى التّ كلیة ویتعلـــق الأروط الشّـــروط الموضـــوعیة تعـــرف بالشّـــالشّـــ

.)ثالثا(، ثم الحصول على الاعتماد )ثانیا(جل التجاري لقید في السّ ، وا)أولا(

رخیص  الحصول على التّ : أولا

محلیــة كانــت أم رخیص مــن الإجــراءات الأساســیة لإنشــاء أي بنــك أو مؤسســة مالیــة یعتبــر التــّ

ــ، حیــث أســند المشــرّ 6خاضــعة للقــانون الجزائــري أجنبیــة  قــد مجلــس النّ رخیص لع اختصــاص مــنح التّ

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 02-06 رقم نظامالمن 03المادةراجع -1

.مالیة أجنبیة، مرجع سابق
.قد والقرض، مرجع سابقالنّ ق ب، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 91المادة راجع -2
.66، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص أعراب أحمد-3
.69قد والقرض، مرجع سابق، ص مجلس النّ مغربي رضوان،-4
، العدد یاسیةالعلوم السّ المجلة النقدیة للقانون و "د والقرض في ضبط القطاع المصرفيقدور مجلس النّ "،إقرشاح فاطمة-5

.374، ص 2013تیزي وزو، مولود معمري،جامعةكلیة الحقوق،،01
المجلة النقدیة للقانون "صرفيالقرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المقد و مجلس النّ "ولد رابح صافیةإقلولي -6

 .47ص  ،2010تیزي وزو، مولود معمري،قوق، جامعة، كلیة الحّ 02، عدد یاسیةالعلوم السّ و 
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رخیص لتأســـیس تعاونیـــات الادخـــار مـــنح التــّـقـــد والقـــرض بســـلطةمجلـــس النّ كمـــا یتمتـــع، 1والقـــرض

.ق بتعاونیات الادخار والقرضالمتعلّ 01-07من قانون رقم 07والقرض، وهذا ما ورد في المادة 

قــق ، یتحقــد والقــرضنظــام یصــدره المجلــس النّ بموجــبأســیس تحــدد كیفیــات تقــدیم رخصــة التّ 

ون روع التعاونیـــة یســـتوفي الالتزامـــات التـــي تضـــمنها هـــذا القـــانـــــــــــــالقـــرض مـــن أن مشقـــد و مجلـــس النّ 

.2م المعمول بهــــــــنظیالتّ و 

رخیص بالمســاهمات الأجنبیــة فــي البنــوك أو المؤسســات المالیــة التــي یحكمهــا كمــا یمكــن التـّـ

.3القانون الجزائري

وحالــــة فــــتح مكاتــــب ،4وك والمؤسســــات المالیــــة الأجنبیــــةكــــذلك فــــتح فــــروع فــــي الجزائــــر للبنــــ

5.تمثیلالّ 

هو ما یفهم ، ویعد أول وآخر إجراء و .C.M.Cفصیل ددها بالتّ خیص لشروط حیخضع الترّ 

كار ـــــــــــــــــــــ، على أن المجلس لا یتمتع بالاحت11-03من الأمر رقم 84من نص المادة 

".ن یرخص المجلس لفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة یجب أ:"التي تنص على ،6المصرفي

شـاط المصـرفي، إذ یعـد أول سمیة لمیلاد شخص مـن أشـخاص النّ رخیص الوثیقة الرّ لیكون بذلك التّ 

7ط واقف للحصول على الاعتمادیس البنوك والمؤسسات المالیة وشر إجراء لتأس
.

رخیص إجراءات الحصول على التّ -1

خیص یجب تقدیم طلب بذلك مرفق بملف مكتمل العناصر، فحسب نـص ر للحصول على التّ 

ـــــلــــب إلــــى رئــــیس مججیــــه الطّ كر، یــــتم تو الف الــــذّ السّــــ02-06مــــن نظــــام 03المــــادة  قــــد لس النّ ــــــــــــــ

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ،  یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 82المادة راجع -1
صادر في ،15عدد  ج،.ج.ر.، جر والقرضق بتعاونیات الادخا، یتعلّ 2007فیفري 27، مؤرخ في 01-07قانون رقم -2

.2007فیفري 28
.لقرض، مرجع سابقیتعلّق بالنّقد وا،11 –03 رقم مرالأمن 83/02المادة راجع -3

.، مرجع نفسه85ادة المراجع 4-
.مرجع نفسه،84المادة راجع -5
ابق،ــــــــــــــــــــــــ، مرجع س"اریة مستقلة لضبط النشاط المصرفيالقرض سلطة إدقد و مجلس النّ "، ي ولد رابح صافیةلإقلو  -6

 . 48ص 
.64ال المصرفي، مرجع سابق، ص السلطات الإداریة المستقلة في المجأعراب أحمد،-7
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برنــامج :لــب والــذي یتكــون مــنظــام مضــمون ملــف الطّ مــن نفــس النّ 03حــددت المــادة ، و والقــرض

الوسائل ،لهذا الغرض ة والوسائل المسخرةّ بكإستراتجیة تنمیة الشّ ت،سنوا5شاط الذي یمتد على النّ 

ة المســـاهمین وضـــامنیهم شـــرفینوعیـــة و ، تظـــر اســـتعمالهائل الفنیـــة التـــي ینالوســـامصـــدرها و المالیـــة

واة النّ "ینـساهمین الرئیسین المشكلمال ،لضامنیهمكل واحد من المساهمین و القدرة المالیة ل، المحتملین

من مجموعـــة المســـاهمین لاســـیما فیهـــا یتعلـــق بقـــدرتهم المالیـــة وتجـــربتهم وكفـــاءتهم فـــي ضـــ"لبةالصّـــ

یكون مجسدا في شكل اتفـاق بـینموم وبالتزامهم بتقدیم المساعدةالمجال المصرفي والمالي على الع

لــك وضــع المؤسســة التــي تمثــل المســاهم المرجعــي لاســیما فــي بلــدها الأصــلي بمــا فــي ذ،المســاهمین

11-03مــن الأمــر 90ین الرئیســین بمعنــى المــادة قائمــة المســیرّ ، حــول ســلامتها المالیــةالمؤشــرات 

مشـاریع القـوانین الأساسـیة ، ن منهما على الأقـل بصـفة المقیمـینیجب أن یتمتع اثناوالمذكور أعلاه

بنـك ح فـروع ق الأمـر بفـتالقوانین الأساسـیة إذا تعلـّ، مر بفتح فروع بنك أو مؤسسة مالیةإذا تعلق الأ

التنظــیم الــداخلي، أي المخطــط التنظیمــي مــع الإشــارة إلــى عــدد المــوظفین  ، أو مؤسســة مالیــة أجنیــة

ب التــرخیص فیمــا لــوتجــدر الإشــارة إلــى أن ط، 1المرتقــب وكــذا الصــلاحیات المخولــة لكــل مصــلحة

ملـي یخص فتح فروع البنوك أو المؤسسات الأجنبیة لم یحدد المشرع من یقدم الطلب لكن الواقـع الع

وإذا اقتضى الأمـر تقـدیم أیـة معلومـة إضـافیة تسـاهم ، 2أثبت أن الطلب یقدم من طرف مؤسسة الأم

.3في تقییم ملف التأسیس فإنه یمكن لمصالح بنك الجزائر المطالبة بتقدیمها

وبعــد الانتهــاء ،064-96علیمــة رقــم الاســتمارتین الــواردتین فــي التّ كمــا یلتــزم المؤسســون بمــلأ

العناصـر لمجلـس النقـد والقـرض مـن أجـل التحقـق في لجمیـعلب المسـتو م الطّ قدراءات یمن هذه الإج

.ثم یتم اتخاذ القرار بمنح الترخیص من عدمه،من توفر جمیع الشروط من عدمها

و مؤسسة تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أ، یحدد شروط 02-06نظام رقم المن 03المادة راجع -1

.مالیة أجنبیة، مرجع سابق
في  ماجستیرشروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، دراسة تطبیقیة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الزیان عاهد،-2

.16، ص 2001فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،القانون،
رع بنك أو مؤسسة مالیة یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة، وإقامة ف02-06نظام رقم المن 05المادة راجع -3

.سابقأجنبیة، مرجع 
4- L’instruction n° 96 – 06 du 22 octobre 1996 fixant les condition de constitution de banque et désétablissements
financier et d’installation de succursale de banque et d’établissements financier: www.bank-of.algeria.dz.
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رخیص  القرار المتعلق بالتّ -2

  .فضرخیص المقدم إلیه، یتخذ قرارا إما بالقبول أو الرّ مجلس لطلب التّ البعد دراسة 

خیصمنح الترّ یروط المطلوبة فر الشّ لب والتأكید من تو إذا تم قبول الطّ :رخیصلتّ منح ا -أ

روط المرفقة روط الموضوعیة، إلى جانب الشّ لتأسیس المؤسسة المصرفیة المحددة أساسا في الشّ 

.بملف طلب التأسیس

مؤسسة مالیة لب ترخیصا بتأسیس بنك أوقد والقرض قرارا بمنح صاحب الطّ یتخذ مجلس النّ 

نفیذ ابتداء خیص حیز التّ یسري من تاریخ تسلیم الملف، و یدخل قرار الترّ غیر محدد المدة في أجل 

.021-06من نظام رقم 06من تاریخ تبلیغه عملا بنص المادة 

خیص لا یمكن للمؤسسة المصرفیة من ممارسة أي عملیة بمجرد الحصول على الترّ و 

.عتمادمصرفیة إلا بعد حصولها على ا

ع من تحصل على ترخیص أن یرسل طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر كما یلزم المشرّ 

.2رخیصتبلیغ قرار التّ شهرا ابتداء من تاریخ 12أقصاه في أجل 

قد والقرض غالبا ما رخیص من طرف مجلس النّ إن رفض منح التّ :رخیصرفض التّ  -ب

المؤسسة المصرفیة للقیام بالعملیات المحددة في یكون ناتج عن نقصان الوثائق أو عدم تأهیل

.3لبالطّ 

لكن بعد رخیص، بحیث یمكنه تقدیم طلب ثاني، و التّ ع محاولة ثانیة لطالب إلا أنه منح المشرّ 

.4الأول الطلب فضأشهر من تاریخ تبلیغ الرّ 10مرور 

 84و 82المادة یتـخذه بموجبو فض الذي یصدره المجلس رار الرّ عن في قكما یمكن الطّ 

، مع الإشارة أنه یسمح بتقدیمفضقد والقرض، ولكن بعد قرارین بالرّ ق بالنّ مـن الأمر المتعلّ  85و

ام رقم ـنظالمن 25المادة ، و ، مرجع سابق2006سبتمبر 24مؤرخ في  02- 06رقم  نظامالمن 06المادة راجع -1

سة ــــبنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤس، یحدد شروط تأسیس 2000أفریل 02مؤرخ في 2000-02

.)ملغى(، 2000ماي 10صادر في ، 27عدد  ج،.ج.ر.مالیة أجنبیة، ج
رع بنك أو مؤسسة ، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة ف02-06نظام رقم المن 08المادة راجع -2

.سابقمالیة أجنبیة، مرجع 
.77قد والقرض، مرجع سابق، ص مجلس النّ مغربي رضوان،-3
.، مرجع سابقلقرضاقد و ق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأن م87المادة راجع -4
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شاطات أي دون النّ ، 1شاطات المصرفیةطعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بخصوص النّ 

 ونـــــــــــــــــــــــــــــنلقاا یحكمهاالتيالمالیةوالمؤسساتالبنوك في الأجنبیةكالمساهماتالأخرى

ا ابتداء من یوم)60(تینعن تحت طائلة رفض شكلا، خلال السّ یقدم الطّ  نیجب أو ، 2الجزائري

.تبلیغه حسب الحالةنشر القرار و 

المستهدفین بالقرار ویینالمعنأو  نییبیعالطّ عن إلا للأشخاص كما لا یسمح بإجراء هذا الطّ 

.3)لقانوني للشركة مثلاالممثل ا(مباشرة 

هذا نتیجة و  خیصلبت في طلب الترّ ل معینملزم بأجلغیر C.M.Cمع الإشارة إلى أن 

ب یتسب، ولكن ملزم بالمتخذة تطبیقا لهللفراغ القانوني في قانون النقد والقرض ومختلف الأنظمة

.4للمعنيفض وتبلیغهقرار الرّ 

خیص عبارة تفید ق بمنح الترّ جلس المتعلّ یجب أن یتضمن قرار الم:خیصسحب الترّ  -ج

) القرضقد و قانون النّ (مول به شریع المعإمكانیة سحبه عند ارتكاب مخالفة منصوص علیها في التّ 

.5ادرة بشأنهطبیقیة الصّ صوص التّ كذا النّ و 

ظام قد والقرض في نالقرض، ومجلس النّ قد و ق بالنّ المتعلّ مرع الجزائري في الألقد حدد المشرّ 

المؤسسات المالیة الأجنبیة حالات یمكن من شروط فتح مكاتب تمثل البنوك و المتض 10-91رقم 

احترام الأحكام التشریعیة  عدم :خیص بقرار من المجلس و هي كالآتيأن تؤدي إلى سحب الترّ 

س إفلا، )نظمة الصادرة بموجبهقرض، والأقد والالمقصود هنا هو بالخصوص قانون النّ (والتنظیمیة 

ظام الأساسي للمؤسسة المصرفیة بشكل یؤدي إلى تغییر في غرض تغییر النّ ، المؤسسة المصرفیة

.6أو في توزیع رأسمالها صرفیةالمؤسسة الم

.مرجع سابق،قد والقرضق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 65المادة راجع -1
.، مرجع نفسه83/2المادة راجع -2
.نفسهمرجع،65/5المادة راجع -3
.72السلطات المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص أعراب أحمد،-4
.78قد والقرض، مرجع سابق، ص مجلس النّ مغربي رضوان،-5
ن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك یتضم،1991 أوت 14 مؤرخ في 10-91 رقم نظامالمن 09مادة الراجع -6

.1992أفریل 01صادر في ،25عدد  ج،.ج.ر.، جالأجنبیةالمؤسسات المالیة و 
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جاري جل التّ القید في السّ :ثانیا

بالتالي فإن ، و 1جاریة بحسب الموضوعاط المصرفي من قبیل الأعمال التّ یعتبر النشّ 

.2جاریة عمال التّ جاري شأنه شأن باقي الأجل التّ إجراء القید في السّ ممارسته یتوقف على

جــــاري لا یمكــــن للمؤسســــة المصــــرفیة مباشــــرة أي عملیــــة جل التّ إلا أن بمجــــرد القیــــد فــــي السّــــ

ن طــرف المصــالح ســجیل علــى رخصــة الممارســة المســلمة مــمصــرفیة إلا إذا تضــمن ملــف طلــب التّ 

نفیــذي رقــم وم التّ ـــــــــــــــــــــمــن المرس07هــذا مــا جــاء فــي المــادة ، و 3)قــد والقــرضمجلــس النّ (المختصــة 

تخضــع ممارســة أیــة نشــاط أو مهنــة :"التــي تــنص08-04مــن قــانون رقــم 25والمــادة ،97-404

جــاري إلــى الحصــول قبــل تســجیله علــى رخصـــــة  أو اعتمــاد جل التّ مقننــة خاضــعة للتســجیل فــي السّــ

.5"ئات المؤهلة لذلكلإدارات أو الهیمؤقت تمنحه ا

نیــة الخاصــة منهــا أو جــاري لا یخــص فقــط المؤسســات المصــرفیة الوطجل التّ إن القیــد فــي السّــ

، حتــى لأجنبیــة التـي یكــون مقرهــا الجزائــرإنمــا یمتــد لیشــمل فـروع المؤسســات المصــرفیة االعمومیـة، و 

.6لو كان مجرد مكتب تمثیل أو فرع أو وكالةو 

شاط جاري هو كون النّ جل التّ ع الجزائري شرط القید في السّ رّ بب من اشتراط المشلعلى السّ 

lesشاطات المقننة المصرفي یصنف ضمن النّ  activités réglementes.

.، مرجع سابقن القانون التجاري، یتضمّ 59-75مر رقم الأمن 02المادة راجع -1
.33، ص ر في الجزائر، مرجع سابقاحركة الاستثمعلى ، تأثیر النظام المصرفي خن لیلةدبن م-2
، مذكرة لنیل شهادة ت السلكیة اللاسلكیة في الجزائر، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلاشیب سلیمة-3

.82، ص2004، الجزائرجامعة ،، كلیة الحقوقالقانون الأعمفرع  في القانون،الماجستیر
المهن المقننة الخاضعة یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و ،1997نفي جا18مؤرخ في  40- 97رقم مرسوم تنفیذي -4

، متمم بالمرسوم التنفیذي رقـــــــــم 1997جانفي 19صادر في ،05عدد  ،ج.ج.ر.، جتأطیرهاللقید في السجل التجاري و 

.2007ماي 23، صادر في 35ج، عدد .ج.ر.، ج2007ماي 22المؤرخ في 07-152
صادر ،52عدد  ج،.ج.ر.نشطة التجاریة، ج، یتعلق بشروط ممارسة الأ2004 أوت 14مؤرخ في  08- 04رقم  قانون-5

.، معدل ومتمم2004أوت  18في 
ات ـــــــــــــــــــــــان المطبوع، دیو )، المحل التجاريالأعمال التجاریة، التاجر(اري الجزائري ، القانون التجفوضیل نادیة-6

.153، ص 2001، الجزائر، الجامعیة
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الحصول على الاعتماد :ثالثا

استیفائها لشرط قد والقرض و صرفیة على ترخیص من مجلس النّ بمجرد حصول المؤسسة الم

12كأخر مرحلة بتقدیم طلب أما محافظ بنك الجزائر خلال أجل جاري ، تقومجل التّ القید في السّ 

المصرفیة بعد روع في احتراف المهنة وبالتالي الشّ ، 1رخیصمن تاریخ الحصول على التّ ابتداءشهرا 

بالعودة إلى الأنظمة التي أصدرها المجلس نجدها حددت حالات أخرى و ، حصولها على اعتماد

علما أن أصحاب الامتیاز في الجزائرلة و إقامة تجار الجم :يوه تتطلب الحصول على الاعتماد

إقامة ، 2رفإنشاء مكاتب الصّ فتح أو،قد والقرض في شكل رأيحه مجلس النّ هذا الاعتماد یمن

على الاعتماد كل عضو مسیر في مؤسسة بنكیة یجب أن یتحصل ،3مؤسسات الاعتماد الإیجاري

.4ة مهامهیمن المحافظ قبل بدا

طلب الاعتماد إجراءات-1

القرض قد و ق بالنّ المتعلّ 11-03لأمر رقم ما یمكن ملاحظته في البدایة من خلال نصوص ا

خیص، وبالمقابل لم یتناول بنفس الأهمیة ، تعرضهما وبدقة لشروط الترّ 02-06ظام رقم والنّ 

.5إجراءات تقدیم طلب الحصول على الاعتماد

قد والقرض یتطلب على ترخیص من مجلس النّ منح الاعتماد للشركة التي تتأسس بناءإن 

روط والأنظمة المتخذة لتطبیقه، وكذا الشّ 11-03روط التي حددها  الأمر رقم استیفاء جمیع الشّ 

رخیص عند الاقتضاء بالإضافة إلى الوثائق والمستندات الخاصة التي یمكن أن تكون مقترنة بالتّ 

، والمتمثلة في حسب ما ورد 2000-04علیمة رقم تّ التي ترفق بطلب الاعتماد والمحددة بمقتضى ال

موقع من قبل الجمعیة العامة للمساهمینرسالة تعهد مصادق علها :علیمة فيمن التّ 25في المادة 

سخة الأصلیة للقوانین الأساسیة المحررة بموجب عقد النّ ، ها من قبل رئیس مجلس إدارة البنكعلی

.، مرجع سابققد والقرضق بالنّ یتعلّ ،11-03 رقم مرالأمن 92المادة راجع -1
.74في المجال المصرفي، مرجع سابق، صة السلطات الإداریة المستقلّ أعراب أحمد،-2
روط ـاد الإیجاري وشــــــــــــــــــــــــیحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتم،1993یولیو  03خ في مؤرّ 06-96نظام رقم -3

.2006نوفمبر06، صادر في 66 عدد ج،.ج.ر.، جاعتمادها
یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة أو إقامة بنك أومؤسسة مالیة ،02-06نظام رقم المن 12المادة راجع -4

.مرجع سابقأجنبیة، 
.35، صئر، مرجع سابقحركة الاستثمار في الجزاعلى في ، تأثیر النظام المصر خن لیلةبن مد-5
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الأصل نسخة طبق، مؤسسة الأمها للقوانین الأساسیة لتوثیقي أو نسخة طبق الأصل مصادق علی

علیها للتصریح بالوجود الضریبينسخة طبق الأصل مصادق، جاريمصادق علیها لسجل التّ 

افة إلى وثائق ــــــــــــــــــــــــبالإض، 1رائب في مكان تواجد المقر الاجتماعيالضّ قابضةمحددة لدى 

أو مؤسسة مالیة أجنبیة یرافق طلب اعتمادها بالوثائق التي نصت بالنسبة لفتح فرع لبنكو  ،2أخرى

، حیث یتعین على مؤسسي البنك أو مسیري فرع أن یقدموا علیمةالثة من نفس التّ المادة الثّ علیها

هویة لوظیفة إطارات، نظیمي لمؤسسةالهیكل التّ :مفصلة للمشروع تتضمن على الخصوصدراسة

تقدیم ، قابة لمجموع العملیات البنكیةلرّ المخطط الإداري لوظیفة ا، مهنيسییر مع بیان مسارهم الالتّ 

كر ابقة الذّ روط السّ باستیفاء ملف طلب الاعتماد جمیع الشّ و ،3سییرنظام الإجراءات الخاصة بالتّ 

، یوجه بإقامة فرع لمؤسسة مصرفیة أجنبیة، أو متعلقة تعلقة بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیةالم

.4خیصشهرا من تاریخ تبلیغ الترّ 12بنك الجزائري في أجل أقصاه فظ ى محالب إلالطّ 

یرفق طلب الاعتماد كذلك بقائمة تضم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعینین 

المرافقة بیان مسارهم المهني إلى محافظ بنك الجزائر أسیسیة للبنوك و من قبل الجمعیة العامة التّ 

.5مقصد اعتماده

ة ــــــــــــــــــــــــــــسخة الأصلیجیل القوانین الأساسیة التي یتضمن ملف طلب الاعتماد النّ قبل تس

منها، یجب أن یصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة 

.6رخیصعند تسلیم التّ 

1- Art 02 Du L’instruction n° 2000-04 du 30 avril 2000 déterminent les élément constitutifs de dossier de

demande d’agrément de banque ou d’établissement financier , www.bank-of.algeria.dz.
.، مرجع سابققد والقرضق بالنّ یتعلّ ،11-03مر رقم الأمن 92المادة راجع -2

3 - Art 03 L’instruction n° 2000-04 ,op, cit.
.، مرجع سابقالقرضقد و بالنّ  قیتعلّ 11-03مر رقم الأمن 92المادة راجع -4
بنك أو سسة مالیة وشروط إقامة فرعیحدد شروط تأسیس بنك أو مؤ ،02-06رقم نظام المن 12/01المادة راجع -5

.، مرجع سابقمؤسسة مالیة أجنبیة
.نفسه، مرجع12/02المادة راجع -6
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القرار المتعلق بطلب الاعتماد -2

، فإذا توفرت لب، تتم دراسة ملف الطّ بنك الجزائرإلى محافظتوجیه طلب الاعتماد بعد

.وفي الحالة العكسیة یرفض الاعتمادروط یمنح الاعتمادجمیع الشّ 

عتماد للبنك یمنح الا11-03أمر من 92في نص المادة حسب ما ورد:منح الاعتماد -أ

روط رخیص جمیع الشّ لى التّ ركة التي تأسست بعد الحصول ع، إذا استوفت الشّ أو المؤسسة المالیة

ما یمنح الاعتماد لفروع البنوك ، كوالأنظمة المتخذة لتطبیقه11-03التي یحددها الأمر رقم 

كر بعد الف الذّ مر السّ الأمن 88ها بموجب أحكام المادة المؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص بو 

.021-06 رقم ظامالنّ من09لمادةا اتؤكدهما هذاو  بالإقامة،روط المتعلقةكل الشّ  ءفااست

یحدد ، و سمیةائر، وینشر في الجریدة الرّ صادر عن محافظ بنك الجز  ریمنح الاعتماد بمقر 

، أو عا لبنك، كأن تكون بنكا أو مؤسسة مالیة أو فر اد صنف المؤسسة المصرفیةمقرر الاعتم

جاري، وكذا قیمة رأسمالها ركة وعنوانها التّ الشّ مؤسسة مالیة أجنبیة، ویتضمن كذلك مقر

الجزائر ادر عن بنك، الصّ 012-05بالاعتماد على المقرر رقم و أسماء أهم المسیرین الاجتماعي و 

:ل تسلیط على أهم البنوك والمؤسسات المالیة الخاصةسنحاو ،2004دیسمبر 31إلى غایة 

البنك ،7"یونیون بنك"الإتحادبـــنك، 6منى بنك، 5البنك العام المتوسطي ،BCIA4،3خلیفة بنك

.9هنيمویل الرّ شركة اعتماد التّ ،8ولي الجزائريالدّ 

.، مرجع سابقالقرضق بالنّقد و ، یتعلّ 11-03أمر رقم من 92المادة راجع -1
في الجزائر إلى مدة المؤسسات المالیة المعتن نشر قائمة البنوك و ، یتضمّ 2005یولیو 20مؤرخ في  01-05رقم مقرر -2

.2005سبتمبر  28في  ، صادر66، عدد ج.ج.ر.، ج2004-12-31غایة 
.1998لسنة ،63عدد  ،ج.ج.ر.، جن اعتماد بنك، یتضمّ 1998جویلیة  27خ في مؤرّ  04-98رقم  اعتمادمقرر-3
.1998لسنة ،73عدد  ،ج.ج.ر.، جن اعتماد بنك، یتضمّ 1998سبتمبر  24خ في مؤرّ  08-98رقم  اعتمادمقرر-4
.2001لسنة ،27عدد  ،ج.ج.ر.، جن اعتماد بنك، یتضمّ 2000أفریل -30خ في مؤرّ  02-2000رقم  اعتمادمقرر-5
.2003لسنة ،44عدد  ،ج.ج.ر.، جاعتماد بنك ن، یتضمّ 2002دیسمبر  26خ في مؤرّ  07-02قم ر  اعتمادمقرر-6
.1995، لسنة45عدد ج، .ج.ر.ج ن اعتماد مؤسسة مالیة،ضمّ ، یت1995ماي  07خ مؤرّ  01-95رقم  اعتماد رمقر -7
لسنة،08 عدد ،ج.ج.ر.، جن اعتماد مؤسسة مالیة، یتضمّ 2000فیفري  21خ في مؤرّ  01- 2000م رق اعتمادمقرر-8

2000.
.1998، لسنة 27عدد  ،ر.اعتماد مؤسسة مالیة، جن ، یتضمّ 1998أفریل  06 في خمؤرّ  01- 98رقم  اعتمادمقرر-9
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إذا كان الاعتماد یمنح للبنك أو المؤسسة المالیة حسب ما ورد ما ورد :رفض الاعتماد -ب

ذة والأنظمة المتخ11-03روط المحددة في الأمر رقم ، بتوفیر جمیع الشّ 92في نص المادة 

.لتطبیقه

ن روط فلن یمنح المحافظ الاعتماد، إلا أفة إذا تخلفت إحدى هذه الشّ لفبمفهوم المخا

؟ أم المحافظ عن إصدار مقرر الاعتمادهل سیكون بإحجام، و فضالنصوص لم تحدد شكل هذا الرّ 

صور الأخیر، هل یمكنفض یصدره محافظ بنك الجزائر وإذا صح التّ یتخذ شكل قرار إداري بالرّ 

.أننا سنجیب عن هذه التساؤلات في الفصل الثانيعن في هذا الأخیر؟ إلاّ الطّ 

المبحث الثاني

الاعتماد للنظام الجزائيأحكام مخالفة خضوع 

مر بطیة على أكمل وجه یقتضي الأة في أداء وظائفها الضّ لطة الإداریة المستقلّ إن نجاح السّ 

لطة القمعیة للهیئات الإداریة فالسّ ،...التحكمیة ،عیة، القمنظیمیةتزویدها بكل الاختصاصات التّ 

یعبر على خرق القوانین والأنظمة، و قتصاديان ة وسیلة یمنحها القانون لمعاقبة كل عو المستقلّ 

ة ــــــــــــــــــــــــلتتحول بذلك العقوبة من جزائی،1تصادیةالاقكذلك عن رفض تدخل القاضي في القطاعات 

.3جریم في المجال الاقتصادينتیجة لإزالة التّ ك ،2إلى إداریة

على هذا الأساس سنتطرق ع سلطة العقاب للجنة المصرفیة، و مشرّ المجال المصرفي اسند ال

تبة عن هذا السحب المتر والآثار،)المطلب الأول(في هذا المبحث إلى سحب الاعتماد في 

).المطلب الثاني(

لنیل ، مذكرةالماليلة في المجال الاقتصادي و ، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقالدینعیساوي عز-1

، 2005، زي وزوتیمولود معمري،، جامعةحقوقیة الّ ، كلدرجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال

 .11ص
.43ة، مرجع سابق، صاریة المستقلّ دد لدى السلطات الإ، اختصاص منح الاعتماعبدیش لیلة-2
أعمال الملتقى الوطني السابع "لمستقلة في ضبط النشاط الاقتصاديدور السلطات الإداریة ا"زایدي حمید -3

یومي ة سعیدة،جامعكلیــــــــــــــــــــــــــــــة الحقوق،، الممارسةقتصادي في الجزائر بین التشریع و حول ضبط النشاط الا

 .17ص، 2013،دیسمبر09-10
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المطلب الأول

سحب الاعتماد

هي أشد و ) البة للحقوققوبات السّ الع( لاعتماد من العقوبات غیر المالیةعتبر سحب ای

لطات المختصة في سحب علیه سنحاول أن نشیر إلى السّ ت التي تقررها اللجنة المصرفیة و العقوبا

).الفرع الثاني(حب بیعة قرار السّ ط، و )الفرع الأول(الاعتماد

ب الاعتماد لطات المختصة بسحالسّ :الفرع الأول

ال المصرفي للجنة المصرفیة     ــــــــع سلطة العقاب أي سحب الاعتماد في المجسند المشرّ أ

قد والقرض الجزائر بصفته رئیس مجلس النّ ، لكن هذا لا یعني عدم إمكانیة تدخل محافظ بنك )أولا(

.)ثانیا(لسحب الاعتماد 

سحب الاعتماد من طرف اللجنة المصرفیة  : أولا

:التالیةیة إلى سحب الاعتماد في الحالاتجأ اللجنة المصرفتل

.نظیمیة المتعلقة بنشاطهشریعیة والتّ مالیة بأحد الأحكام التّ إذا أخل بنك أو مؤسسة-

.لم یذعن لأمر-

.حذیرلم یأخذ بالحسبان التّ -

إماعن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، و زیادة على ذلك یمكن للجنة أن تقضي إما بدلا

لبنك أو المؤسسة إضافة إلیها بعقوبات مالیة تكون مساویة على الأكثر لرأسمال الأدنى الذي یلتزم ا

.1تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقةالمالیة بتوفیره، و 

، سحب الاعتماد 2003ماي 29اللجنة المصرفیة في أما من الناحیة الواقعیة فقد قررت

"ئريناعي الجزاالصّ جاري و بنك التّ ال"، كما عرف"من الخلیفة بنك" فس المصیر الذي ن"یونیون بنك"

.عرفه بنك الخلیفة

  القرض قد و حب الاعتماد من طرف مجلس النّ س:ثانیا

 إلى قد والقرضقد والقرض، یلجأ مجلس النّ ق بالنّ المتعلّ  11- 03رقم الأمر بالعودة إلى 

:سحب الاعتماد في الحالات الآتیة

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ تعلّ ی،11-03 رقم مرالأمن 114المادة راجع -1
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قوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتها یقرر المجلس دون الإخلال بالع

:سحب الاعتماد

.1طلب من البنك أو المؤسسة المالیةبناء على -

.ط التي یخضع لها الاعتماد متوفرةرو إذا لم تصبح الشّ -:تلقائیا-

.أشهر12م استغلال الاعتماد لمدة إن لم یت-

.2ستة أشهرلمدةماد الاعتموضوع شاط إذا توقف النّ -

الها خلال المهلة ــالبنك أو المؤسسة المالیة التي لم تلتزم برفع رأسممنسحب الاعتمادكذلك 

یان بنك الرّ "ذلك ضد المجلس إجراء سحب الاعتماد و تخذاوقد حدث وإن ،3أشهر12بالمقدرة 

ظام رقم یق لأحكام النّ كذا تطبو  11-03من الأمر رقم  1ب/95مادة هذا تطبیقا لل، و 4"الجزائري

في الجزائر لاسیما المؤسسات المالیة العاملة ق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المتعل04-01

كر المتعلقة برفع الحد الفة الذّ السّ 04لأحكام المادة "یانبنك الرّ "لم یستجیب حیث ، منه04المادة 

.5الأدنى  لرأسمال البنك خلال أجل سنتین

:یمكن إیراد ملاحظتین95/03لمادةمن خلال ا

إشكال في حالة عدم  حالقرض یطر و نقد لقائي للاعتماد من طرف مجلس الّ حب التّ إن السّ -1

ار مخالفة ـــــــــــــــــروط التي یخضع لها الاعتماد حیث یدخل في إطاحترام المؤسسة المصرفیة الشّ 

إجراء سحب الاعتماد تخاذوانة المصرفیة ي یستدعي تدخل اللجشریع المعمول به الذالتّ الأنظمة  و 

اللجنة المصرفیة في دورها أدبي و تّ ال هحیات بین المجلس في دور لامما یترتب عنه تداخل في الصّ 

.6القمعي كون هذا الأخیرة هي المخولة بتوقیع عقوبات على الناشطین في المجال المصرفي

"أركو بنك"و "منى بنك"سحب الاعتماد من:مثل-1
.قد والقرض، مرجع سابقق النّ تعلّ ی،11-03مر رقم الأمن 95المادة راجع -2
الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیةق بالحد الماليیتعلّ ،04-08نظام رقم المن 04المادة راجع -3

.، مرجع سابقالعاملة في الجزائر
.، مرجع سابق"لریان الجزائريابنك "ن سحب اعتماد تضمّ ی،01-06مقرر رقم راجع -4
مالیة العاملة في لرأسمال البنوك والمؤسسات الق بالحد المالي الأدنى، یتعلّ 01-04نظام رقم المن 04المادة راجع -5

.، مرجع سابقالجزائر
.83، صمغربي رضوان، مجلس النّقد القرض، مرجع سابق-6
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في حین أن سحب الاعتماد یتم من إن منح الاعتماد یدخل في إطار صلاحیات المحافظ -2

القانون الإداري تقضي هو ما یخالف قاعدة جوهریة في و طرف المجلس أو اللجنة المصرفیة 

التي تقضي بأن من له الحق المنح هو المختص قانونا )قاعدة توازي الأشكال(أو  شكالبموازاة الأ

.1تلفتینلاحیة إلى هیئتین مخع أعطى هذه الصّ حب ذلك أن المشرّ في السّ 

یجب توحید مصدر العقاب تفادیا لتنازع الاختصاص بین الهیئتین "زوایمیة رشید"حسب الأستاذ و 

، فإما أن یسندها للجنة المصرفیة كونها الهیئة المكلفة بتوقیع التي یترأسهما محافظ بنك الجزائر

الهیئة التي منحت القرض باعتبار قد و الاعتماد أو تحول لمجلس النّ الجزاء على مخالفة أحكام

.2رخیص بالإنشاءالتّ 

طبیعة قرار سحب الاعتماد:الفرع الثاني

ادرة من في المجال المصرفي عن كل تصرفات الصّ  ةلطات الإداریة المستقلّ صدى السّ تت

لاقتصادیة بإعمال ایر الحسن للسوق المالیة و قلة السّ المؤسسات المصرفیة التي من شأنها عر 

.)ثانیا(أو صورة إجراء بولسي ،)أولا(خذ طابع ردعي ك بتوقیع عقوبات قد تأذلسلطتها القمعیة، و 

سحب الاعتماد كإجراء ردعي :أولا 

دعي للعقوبة في المجال المصرفي التي توقعها اللجنة المصرفیة من خلال ابع الرّ یظهر الطّ 

خیرة الف هذه الأالمؤسسات المالیة الأجنبیة عندما تخلاعتماد من مكاتب تمثیل البنوك و سحب ا

مر ما جاء في الأنظیمیة المعمول بها وذلك حمایة للنظام العام البنكي حسبالتّ شریعیة و حكام التّ الأ

.3القرضقد و ق بالنّ المتعلّ 03-11

المواصلات السلكیة واللاسلكیة الإشارة فقطاع المواصلات یملك الوزیر المكلف بل على سبیو  -1

علیق الكلي أو الجزئي لهذه سلطة توقیع عقوبة التّ ARPTیة بط القطاعمن سلطة الضّ قتراحابو 

.77في المجال المصرفي، مرجع سابق، صة المستقلة ، السلطات الإداریأعراب أحمد-1
2-ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Edition Belkeise, Alger,

2013, P45.
.مرجع سابقیة،المؤسسات المالیة الأجنبن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و ، یتضمّ 10-91نظام رقم -3
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لا ة عدم امتثال المتعامل للأعذار و في حالاوح ما بین شهر إلى ثلاثة أشهر و خصة لمدة تتر الرّ 

.1هائي للرخصةحب النّ خصة یمكن أن یتخذ ضده عقوبة السّ لشروط الرّ 

)بولیسي(الاعتماد كإجراء ضبطي سحب :ثانیا

لأنه )بولیسي(القرض مجرد إجراء ضبطي قد و النّ ر سحب الاعتماد من قبل مجلس یعد قرا

، من الأمر 114كما هو منصوص علیه في المادة صوص القانونیة لا یتطلب أي إخلال بالنّ 

لا سحب الاعتماد كإجراء بولیسي حینما تنجد أن سلطة ضبط بحیث،2كرالف الذّ السّ 03-11

، أو رشه12ماد أو أنه لم یستغل لمدة التي منح على أساسها الاعت روطركة على الشّ تتوفر الشّ 

شاط أن یمس بمصالح ، أو حینما تكون متابعة النّ 3أشهر06في حالة التوقف عن النشاط لمدة 

بیعة القانونیة لقرار سحب الاعتماد ینظر مجلس الدولة في حیثیات  ونیة لتحدید الطّ ،4المستثمرین

حب أكد من أن قرار السّ ر بالإضافة إلى غایة القرار المتضمن العقوبة قصد التّ الهیئة المصدرة للقرا

.5لا ینطوي على عقوبة مستورة 

المطلب الثاني 

لآثار المترتبة عن سحب الاعتمادا

مصرفي قد إن حصول المؤسسة المصرفیة على اعتماد قصد الاستثمار في المجال ال

طة القمعیة ــــــــــــــل، إذا توفرت شروط ذلك كنتیجة لإعمال السّ همكانیة سحبإیعرضها في المقابل إلى 

ادة التوازن بین الفعل المرتكب والنتیجة السلبیة الناتجة فالعقوبة تعبر عن إع)اللجنة المصرفیة(

ینتج عنه أثار سلبیة على العون ، 6خص مرتكب التقصیر، إذ یجب توقیع العقوبة على الشّ عنه

.)الفرع الثاني(أم معنویا )الفرع الأول(ن بیعیا كاالاقتصادي شخصا ط

د القواعد العامة یحدّ ،2000أوت  05خ في مؤرّ  03- 2000 رقم قانونالمن  38و 37 راجع المادتین-1

ل ، معدّ 2000أوت  06ر في ، صادّ 48عدد  ،ج.ج.ر.ج ،قة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالمتعلّ 

  .مومتمّ 
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ تعلّ ، ی11-03 رقم مرالأمن 114المادة راجع -2
.نفسه، مرجع95المادة راجع -3
.50، صة، مرجع سابقص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلّ ، اختصاعبدیش لیلة-4

5- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit.,P44.
.35، صي والمالي، مرجع سابقالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصاد،ینالدّ عیساوي عز-6
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الاعتماد بالنسبة للشخص الطبیعيثار سحبآ: الفرع الأول

شاطات إن سحب الاعتماد من ممثل المؤسسة المصرفیة یجعله غیر مؤهل قانونا للقیام بالنّ 

المدنیة أو الجزائیة كما تثبت في حقه المسؤولیة ،)أولا(مثیلیة فة التّ كونه فقد الصّ  ةرفیالمص

.)ثانیا(

بیعي مثیلیة للشخص الطّ فة التّ الصّ  إعدام: أولا

خص لحساب الشّ صرفات باسم و بیعي في القیام بالتّ مثیلیة للشخص الطّ فة التّ تظهر الصّ 

، إلا أن العقوبة صرفات التي یقوم بهائیة جزاء التّ المعنوي كما یتحمل المسؤولیة المدنیة أو الجزا

.1علیه تحول دون إمكانیة احتراف المهنة المصرفیةالتي توقع 

خص المعنوي سحب صفة ممثل الشّ -1

حد المسیرین في حالة ما ، یسحب الاعتماد الممنوح لأ05-2000علیمة رقم العودة إلى التّ ب

نقد تعلق بالّ الم11-03من الأمر 80روط القانونیة الواردة في المادة ت إحدى الشّ حققإذا ت

        .ركاتوالشّ المتعلقة بالأشخاص المسیرینجاري و نصوص علیها في القانون التّ المتلك والقرض و 

 .القرضقد و خرق أحكام قانون النّ -

.أو الأخلاق/ورف یب لمتطلبات الشّ لم یعد یستج-

.2ارتكب خطأ مهني جسیما في ممارسته لوظیفته-

علیمة رقم إلى التّ بالإسناد خص المعنوي و فة ممثل الشّ سحب صفي أما الجهة المختصة 

ر ، فإنها تمنح هذا الاختصاص إلى هیئتین مختلفتین لمحافظ بنك الجزائكرالفة الذّ السّ 2000-05

دون المساس"جاءت على صیغة الجواز وعبارة التي"یمكن"وذلك من خلال استعمال عبارة 

."بالمتابعة الإداریة أو القضائیة

علیمة منحت هذا الاختصاص للجنة المصرفیة من لتّ من نفس ا06-05في حین أن المادة 

خیرة هي المخولة ، كون هذه الأ"دون المساس بالملاحقات القضائیة ..."خلال استعمال عبارة 

.51، ص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، اختصاصعبدیش لیلة-1
2- Article 08 Du L’instruction n° 2000-05,op,cit.
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توقیع العقوبات كجزاء لمخالفة القواعد من طرف البنك أو المؤسسة قانونا باتخاذ تدابیر تأدیبیة و 

.1المالیة

:ظتیننقدم ملاحعلى هذا الأساسو 

أن نزع صفة ممثل البنك یدخل في إطار صلاحیات محافظ بنك الجزائر كإجراء وقائي في -1

سة ـــــــــــــــــــــــــــمسیري البنك أو المؤسحالة ما إذا لم یستجیب المسیر للشروط الواجب توفرها في

له الحق كال أي من فیقرر المحافظ سحب الاعتماد من المسیر تطبیقا لقاعدة توازي الأش،المالیة

.احبفي المنح یكون هو السّ 

علیمة حددت المسیرین الخاضعین لشرط الاعتماد من محافظ بنك من نفس التّ 02بما أن المادة و 

.هذه الفئة من المسیرینعلى یطال إلا حب لا یمكن أنالجزائر فإن السّ 

كإجراء تأدیبي حیث أن نزع صفة ممثل البنك یدخل في إطار صلاحیات اللجنة المصرفیة-2

ات المالیة بالإحكام ع إمكانیة توقیع جزاءات تأدیبیة في حال إخلال البنوك أو المؤسسخولها المشرّ 

.نظیمیة المعمول بهاالتّ شریعیة و التّ 

تراع كر التي لم الفة الذّ السّ 05-2000علیمیة رقم مدى مشروعیة التّ مما یدفعنا للتساؤل عن 

.2ممثلال صفة عالقرض فیما یخص بمن له صلاحیة نز قد و ق بالنّ لمتعلّ ا 11-03أحكام الأمر رقم 

مهامه  ءاهوقیف المؤقت لمسیر و إنالتّ -2

:وقیف و إنهاء المهاممیز بین التّ هنا نو 

على القرض ن النّقد و ع الجزائري في قانو نص المشرّ :أكثروقیف المؤقت لمسیر أوالتّ -أ

أما بخصوص مدة ، 3عیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینهالمؤقت لمسیر أو أكثر مع تالتّوقف

.114-03لا الأمر و  10-90ع في قانون طرق لها المشرّ الإیقاف فلم یت

1 - Article 05-06 Du L’instruction n° 2000-05,op, cit.

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العـــــــام ، مذكرة السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، اس سهیلةفون-2

.30، ص2009بجایة، معة ، جایاسیةقوق والعلوم السّ للأعمال، كلیة الحّ 
.رض، مرجع سابقالققد و ق بالنّ تعلّ ی، 11-03مر رقم الأمن 114/04المادة  راجع -3
ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  ، مفي ضبط النشاط البنكي في الجزائر، دور اللجنة المصرفیة عجرود وفاء-4

 .86ص ، 2009سنطینة، ق، جامعة القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق
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على أن  92/05من نظام 10/02القرض تدارك هذا النقض في المادةقد و إلا أن مجلس النّ 

.1حدد فیه الخطأ المرتكبیوات یعلن القرار و سن03أشهر إلى 03مدة الإیقاف تكون من 

قوبة یقتضي توقیع هذه العلشخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص و ذلك و :إنهاء المهام -ب

المؤسسة المصرفیة عتبار، وبا2الذي كان محل إیقاف مؤقت) العود(أن یكون هناك تكرار للخطأ 

امها لهذا جاء كأثر بائن فإن توقیف كل المسیرین یعني المنع من ممارسة مهتستقبل أموال من الزّ 

.لهذه العقوبة إمكانیة تعیین قائم بالإدارة مؤقت من عدمه

بیعي خص الطّ قیام مسؤولیة الشّ :ثانیا

یترتب عنه قیام )المسیرین(تماد من طرف المؤسسات المصرفیة إن قیام مخالفة أحكام الاع

.3أخرى جزائیة مسؤولیة مدنیة و 

المسؤولیة المدنیة -1

، مما یدفعنا إلى العودة إلى عویضقد والقرض نصوصا خاصة بدعوى التّ قانون النّ لم یتضمن 

سؤولیة المدنیة توفر ریعة العامة الذي اشترط لقیام دعوى المأحكام القانون المدني باعتبار الشّ 

عن عویض في نفس الوقت مع الطّ ترفع دعوى التّ ، 4، علاقة سببیةخطأ، ضرر:أركان ثلاثة

اللجوء إلى القضاء عن و ویین أو انتظار الفصل في الطّ عد على مبدأ الارتباط بین الدّ بالإلغاء اعتما

.5عویضالإداري بواسطة دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتّ 

ومسییرها ات المالیةـــــــــــــــــــ، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسس05-92نظام رقم -1

.مرجع سابقوممثلیها،
صدي لتبیض ــــــــــــــــــك بإجراءات التالسلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنو "، تومي نبیلة وعبد االله لیندة-2

كلیة الحقوق ، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمــــــــــــــــــــــــــــــــاليأعمال الملتقى الوطني حول السلطات ، "الأموال

 .234ص ،2007ماي24-23أیام بجایة،والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

،عیة الجزائرـــــــــــــــــــــــ، دیوان المطبوعات الجامفي الجزائري، الطبعة الثانیةالمصر ون لعشب محفوظ، الوجیز في القان-3

.105، ص 2004
 د، عدج.ج.ر.، جــــــــــــدنيـــن القانون المـــــــــــــــ، یتضمّ 1975مبر سبت 26خ مؤرّ 58-75مر رقمالأمن 124المادة راجع-4

 .مل ومتمّ ، معدّ 1975سبتمبر 30صادر في ، 78

ن قانون الإجراءات المدنیة یتضمّ ، 2008فیفري  25خ في مؤرّ 09-08قانون رقم المن  809و 801 المادتینراجع-5

.2008أفریل 23، صادر في 21، عدد ج.ج.ر.، جالإداریةو 
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عكس المشرع ،ویقع عبء إثبات المسؤولیة على الزبون على أساس الخطأ البسیط

.الفرنسي الذي اشترط الخطأ الجسیم

المسؤولیة الجزائیة -2

، إذ یملك محافظ بنك الجزائر حق مباشرة زائیة صارمةیخضع المجال المصرفي لأحكام ج

المصرفیة دون الحصول على اعتماد، أو یتأسس س المهنةر عوى العمومیة ضد كل شخص یماالدّ 

أخضع ،1للمحكمة أن تطلب من اللجنة كل معلومة تراها ضروریة في القضیةكطرف مدني، و 

ن جرائم أات بشــــــــــــــــــــــــبة التي أقرها قانون العقوبم الاعتماد لنفس العقو المشرع مخالفة أحكا

ه قانون البورصة بشان جرائم ، نفس الأمر اتخذ3تعلقهزیادة على إمكانیة نشر الحكم و ،2دلیسالتّ 

.4ندات المعنیة بالمخالفةإضافة إلى غرامة مالیة تساوي ضعف قیمة السّ ئتماناسوء 

الاعتماد بالنسبة للشخص المعنوي أثار سحب :الثاني لفرعا

ق الشخص بعد سحب الاعتماد من المؤسسة المصرفیة ینتج عنه أثار سلبیة تقع على عات

فیة ــــــــــــــــــــــــصالتّ الحل و ،)أولا(عن النشاطتوقف البنك أو المؤسسة المالیةتتمثل فيالمعنوي

.)رابعا(، إثبات المسؤولیة الجزائیة)لثاثا(ادیین ـــــلأعوان الاقتصطب من قائمة االشّ ،)ثانیا(

شاط قیف المؤسسة المصرفیة عن النّ تو : أولا

بعد حصولها إذا كان الاعتماد یمكن المؤسسات المصرفیة من القیام بالعملیات المصرفیة

بنك عن بسبب مخالفة أحكامه یترتب عنه توقف ال)أي الاعتماد(على ترخیص فإن سحب 

توقف و  ،6، لذلك یعد هذا الجزاء من أشد الجزاءات التأدیبیة5شاط المصرفيالاستمرار في النّ 

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ تعلّ ، ی11-03مر رقم الأمن 140المادة راجع-1

 .207ص ،، مرجع سابق"ةاد لدى السلطة الإداریة المستقلّ اختصاص منح الاعتم"، ملیكةأوبایة-2
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 134المادة راجع-3
م ورصة القیّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ببالمتعلّ ، 1993ماي  23خ في مؤرّ ،10-93تشریعي رقم مرسوم المن 58المادة راجع-4

  .  مل ومتمّ ، معدّ 1993ماي  23في  ، صادرّ 34، عدد ج.ج.ر.ج المنقولة،

.38، صمرجع سابق، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، فوناس سهیلة-5
ــــدي لتبیض ـــــك بإجراءات التصــــالبنو السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال "، تومي نبیلة وعبد االله لیندة-6

.238، ص ، مرجع سابق"الأموال
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بتدلیس الغیر  اهقیام، عند 1المؤسسة المالیة من الشركة من شأنه أن یوقع البنك في مخالفة أخرى

.2على أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة

خص المعنوي حل وتصفیة الشّ :ثانیا

فإنها تخضع )شركة مساهمة(ركات التجاریة فیة تأخذ شكل الشّ بار أن المؤسسات المصر باعت

.3سویة القضائیةالتّ ق بالإفلاس و ري في الجانب المتعلّ جاقنین التّ لأحكام التّ 

laالحل -1 dissolution

منع من الاستمرار في ممارسة :"خص المعنوي بأنهبات إجراء حل الشّ یعرف قانون العقو 

مجلس لو تحت اسم أخر أو مع مدیرین أو أعضاء شاط حتى و قتضي أن لا یستمر النّ ینشاطه

محافظة على حقوق الغیر یترتب على ذلك تصفیة أمواله مع الالإدارة  أو مسیرین آخرین و 

.4"حسب النیة

یترتب عنه زوال د من البنك أو المؤسسة المالیة و یعتبر الحل الأثر الثاني لسحب الاعتما

البنك بجزء حتفاظامع .5المعنویة للمؤسسة المصرفیة بحیث لا یكون لها وجود قانونيخصیة الشّ 

لا تزول ، )خصیة المعنویةالشّ (، كون هذه الأخیرة 6من شخصیته المعنویة باعتباره شركة مساهمة

.7صفیةمسیرة لتلبیة حاجات التّ مباشرة بل تظل قائمة و 

.38، صالسلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، فوناس سهیلة-1
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ تعلّ ، ی11-03 رقم مرالأمن 81المادة راجع-2
.ن التقنین التجاري، مرجع سابقیتضمّ ،59-75 رقم مرالأمن 215المادة راجع-3
ج، عدد .ج.ر.ن قانون العقوبات، جیتضمّ ،1966جوان  08خ في مؤرّ ،156-66 رقم مرالأمن 17المادة راجع-4

  . مل، ومتمّ ، معدّ 1966جوان 11صادر في ، 49
.38للجنة المصرفیة، مرجع سابق، صالسلطة التأدیبیة، فوناس سهیلة-5

.قرض، مرجع سابقق بالّنقد وال، یتعلّ 11-03من الأمر 66المادة راجع-6

.79، ص2002ام الشركة طبقا للقانون الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، أحكل نادیةفوضی-7
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liquidationصفیةالتّ -2

جمیع تتمثل في إنهاء،1)ركةالشّ (خص المعنوي ملیة موالیة لحل الشّ ي عصفیة هالتّ 

الحصص إرجاعو  ركةعن طریق تسدید دیون الشّ شركة وتسویة المراكز القانونیةالعملیات الجاریة لل

ع الجزائري للجنة المصرفیة ، لقد خول المشرّ 2، ثم تقسیم ما زاد عن ذلكلشركاء أو ما یقوم مقامها

، بحیث جاء في 3المؤسسات المالیة وفق شروطصفیة أو تعیین مصفي لكل البنوك و لتّ سلطة قید ا

رفیة الخاضعة للقانون صفیة كل المؤسسات المصتصبح قید التّ ":قد والقرض ما یليقانون النّ 

."الأجنبیة العاملة في الجزائر التي تقرر سحب الاعتماد منهاالجزائري و 

:صفیة أثار تتمثل فيمالیة قید التّ الیترتب عن وضع البنك أو المؤسسة 

:رة خلال فترة تصفیتها أن لا تقوممصفي لكل مؤسسة بحیث یتعین على هذه الأخیتعیین-

.هیر الوضعیةطة لتیرور العملیات الضّ إلا ب-

.صفیةقید التّ )بأنها(یذكر بأنه أن -

.4المصرفیةأن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة-

صفیة أن یاق أنه یمكن للجنة المصرفیة قبل اللجوء إلى إجراء التّ تجدر الإشارة في هذا الس

تتخذ تدابیر تحفظیا ضد المؤسسات المصرفیة غیر المرخص لها بممارسة العملیــــــــــــــــــــــــات 

من 81سبب مخالفة أحكام المادةبالمصرفیة إذ أنها تؤدي وظائف مصرفیة بدون أي وجه حق أو 

مؤسسة ن تصدر قرار فردي یتضمن تعیین مدیر مؤقت للأ، كالف الذكرالس11-03الأمر 

لطات اللازمة لأداء هذه المهمة الذي بإمكانه أن یعلن إجراء تحویله السّ المصرفیة لإدارة المؤسسة و 

نلاحظ أن 113، بالرجوع إلى نص المادة 5بعدها مباشرة یتم تصفیة البنكو وقف عن الدفع التّ 

هذا ما یستفاد من رة المؤسسة المصرفیة و لاحیات لإداالمؤقت بعض الصّ ع خول للمدیر المشرّ 

،02، عدد مجلة إدارة، "وجه جدید لدور الدولة:السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى، -1

.79، ص 2002زو،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي و 
.79، ص 2002ا للقانون الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، أحكام الشركة طبقفوضیل نادیة-2
فرع قانون الأعمال، كلیة ،المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،دموش حكیمة-3

.128، ص 2006،وزوتیزي مولود معمري،، جامعةالحقوق
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ تعلّ ، ی11-03مر رقم الأمن 115مادة الراجع -4
.، مرجع نفسه113المادة راجع -5
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الذي یعین في أنه یوضع في نفس مرتبة المصفيلطات، و ولیس كل السّ "لطات اللازمةالسّ "عبارة 

لا لى إعلان حالة التوقف عن الدفع و ، في حین أن الأول یقتصر دوره فقط عحالة سحب الاعتماد

.1صفیةالتّ  تیمكنه مباشرة إجراءا

كر المهلة القانونیة التي الف الذّ السّ 11-03من الأمر 115إضافة إلى ذلك لم تحدد المادة 

د ـــــــــــــــــــــــصفیة تتم طبقا لقواعتّ صفیة لذلك فإن إجراءات الیقوم من خلالها المصفي بعملیة التّ 

.2ركات في القواعد العامةالخاصة بالشّ صفیة،التّ 

یحدد القانون مدة الإدارة المؤقتة للمؤسسة المصرفیة مما یفتح المجال أمام إمكانیة كما لم

لطة لذلك ینبغي تحدید المدة التي یقوم من خلالها المدیر المؤقت بالإدارة عسف في استعمال السّ التّ 

.3المؤقتة

یین لتصفیة عأما بالنسبة لقرار تعیین المصفي فلم تحدد صلاحیاته بدقة عن ما إذا كان التّ 

خصوم دوره یقتصر فقط في تصفیة أصول و  أو أن) المؤسسة المصرفیة(خص المعنوي الشّ 

  ؟ى إعدام الوجود القانوني للمؤسسةالمؤسسة المصرفیة دون أن یؤدي ذلك إل

أمام غیاب نص قانوني خاص في هذا الشأن یدفعنا إلى العودة إلى القواعد العامة في 

الذي منح للمصفي 1994ف المشرع الفرنسي بعد صدور قانون سنة على خلا، 4جاريالتقنین التّ 

بق ینحصر دوره فقط في اخص المعنوي بعدما كان في السّ صلاحیة مباشرة إجراءات تصفیة الشّ 

.5ائنینحقوق الدّ خصم أصول وخصوم المؤسسة و 

ضد بنك تعیین مصفي عندد اتخذت اللجنة مثل هذا القرار، لقاحیة الواقعیةأما من النّ 

."بادیس منصف"السید 2003ماي 29ر إفلاسه بتاریخ ثالخلیفة إ

للجنة المصرفیة حیث قررت اBCIAناعي الجزائري الصّ جاري و فس المصیر تلقاه البنك التّ نو 

في جلسة تأدیبیة للفصل في المخالفات المرتكبة من هذا البنك تعیین و  2003أوت  19في 

.56ة، مرجع سابق، صد لدى السلطات الإداریة المستقلّ ، اختصاص منح الاعتماعبدیش لیلة-1
.79ي، مرجع سابق، ص طبقا للقانون الجزائر ، أحكام الشركة فوضیل نادیة-2
.56تقلة، مرجع سابق، صت الإداریة المس، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطاعبدیش لیلة-3
.ن التقنین التجاري، مرجع سابقیتضمّ ،59–75مر الأمن 789المادة راجع -4
.57ة، مرجع سابق، صداریة المستقلّ ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإعبدیش لیلة-5
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منعه من الوفاء بالتزاماته إزاء الأطراف لعجزه عن تسدید دیونه و نظرا"بوعلام أرزقي"مصفي السید 

.1الأخرى

طب من قائمة الأعوان الاقتصادیین المعتمدینالشّ :ثالثا

وق لعون الاقتصادي من السّ إن سحب الاعتماد من المؤسسة المصرفیة ینتج عنه إقصاء ا

طب إرادیا بطلب كما یمكن أن یكون الشّ ،دةطب تلقائیا من قائمة البنوك المعتم، بالتالي الشّ المالیة

شاط الذي یتقدم به الوسطاء إلى لجنة تنظیم عملیات ، كطلب توقیف النّ من العون الاقتصادي

، ثم تقوم اللجنة بمباشرة اریخ المقرر لذلكن قبل التّ یفي أجل شهر COSOBالبورصة و مراقبتها 

.2إجراءات شطب الوسیط المعتمد

یمكن شطب العون الاقتصادي إلا في حالات محددة في القانون على سبیل مع العلم أنه لا

طب إلا في جاري إجراء عملیة الشّ الحصر فلا یمكن مثلا أن یقرر المركز الوطني للسجل التّ 

جل المتعلق بقید السّ 40-97من المرسوم التنفیذي رقم 22حالات التي نصت علیها المادة 

.3جاريالتّ 

في القانون فرع  ، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیریة البنوك عن جریمة تبیض الأموال، مسؤولقندوز فتیحة-1

.40، ص2015ایة، بج،یاسیةالعلوم السّ ، كلیة الحقوق و الهیئات العمومیة والحوكمة:عام، تخصصالقانون ال
 .59 - 58.ص.ة، مرجع سابق، صالمستقلّ ت الإداریة ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطاعبدیش لیلة-2
یتم :"التي تنص على، مرجع سابق،د في السجل التجاريیتعلق بالقی40-97تنفیذي رقم من مرسوم 22المادة راجع -3

:لسجل التجاري في الحالات التالیةالشطب من ا

.التوقف النهائي عن النشاط-

.وفاة التاجر-

.اجر طبیعیا كان أو معنویائیة للتالتسویة القضاالإفلاس و  -

.حل الشركة التجاریة-

."مقرر قضائي یقضي بحل الشركة التجاریة-
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سؤولیة الجزائیة للشخص المعنويقیام الم:رابعا

له الذي باشره تائج التي تترتب على فعیقصد بالمسؤولیة الجزائیة التزام شخص بتحمل النّ 

.1قواعد معینة مخالفا به ضوابط و 

للشخص المعنوي محل جدل فقهي حاد، بین مؤید كانت فكرة إسناد المسؤولیة الجزائیة

لى تأكید هذه الفكرة ثم إدماجها في القانون المقارن بما فیه ، إلى أن الفقه الراجح استقر عومعارض

.2ع الجزائريالمشرّ 

، حیث كان في بدایة قیام المسؤولیة الجزائیة بمراحلشریع الجزائري فقد مرت فكرةأما في التّ 

م رقدور الأمر ــــــــــــــالأمر لا یعترف بهذه المسؤولیة احتراما لمبدأ شخصیة العقوبة بدایة من ص

.3، و حتى القضاء الجزائري بدوره لم یقر بهذه المسؤولیةالمتضمن قانون العقوبات66-156

، فتح رفول تشریع مستقل ینظم جرائم الصّ الذي یعد أ22-96إلا أن بعد صدور الأمر رقم 

امة مع تقریر له ذلك بصورة علمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، و المجال أمام إمكانیة تقریر ا

حولات العقوبات نتیجة التّ أ شرعیة الجرائم و خص المعنوي عملا بمبدطبیعة الشّ و  ئمقوبات تتلاع

.من دولة اشتراكیة إلى دولة رأسمالیة نتقالهاواقتصادیة التي عرفتها الجزائر الا

فإنه موقفه بشأن 01-03بموجب الأمر ،224-96رغم تعدیل المشرع الجزائري للأمر 

، مع تركیزه على تحدید مستقرا وثابتا على العمومجزائیة للشخص المعنوي بقيتكریس المسؤولیة ال

مقارنة في التشریعات ، دراسة تحلیلیة تأصیلیةالجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمسؤولیة،المساعدةمد صدقي أنور مح-1

.39، ص2009،، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع02الطبعة ، الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، نظام الرقابة على الصرف في ظل بلحارث لیندة-2

.156، ص2014تیزي وزو، مولود معمري، عة، كلیة الحقوق، جامقانون:تخصص،العلوم
وراه في العلوم، ــــلنیل شهادة دكتأطروحة ، ةخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادی، المسؤولیة الجزائیة للشبلعسلي ویزة-3

 .  73-69.ص.، ص2014تیزي وزو، مولود معمري،القانون، كلیة الحقوق، جامعة:تخصص
حركة خاصین بالصرف و ق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الیتعلّ ،1996جویلیة  09خ في مؤرّ  22 –96رقم أمر -4

ر رقم موجب أمم، بمتمّ ل و معدّ ،1996،جویلیة 10في ، صادر 43، عدد ج.ج.ر.، جإلى الخارجرؤوس الأموال من و 

.2003فیفري 23صادر في ، 12، عدد ج.ج.ر.، ج2003فبرایر 19، مؤرخ في 03-01
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ابع ات العامة ذات الطّ ـــــــــ، المؤسسالدولة، الولایة، البلدیة(طبیعة الأشخاص المعنویة العامة 

.1الإداري

كرسته صراحة المسؤولیة ،2004 ةدید لقانون العقوبات لسنع بعد تعدیل الجإلا أن المشرّ 

أن كانت ، مهما كانت طبیعتها بعد ادیة التي یرتكبها الشخص المعنويالجزائیة على الجرائم الاقتص

خص ها من ممثل الشّ اشترط ارتكابو  ،2التي تكیف على أنها جنحةمحصورة في جرائم الصرف و 

استبعاد الأشخاص المعنویة العامة من المسؤولیة مواصلةالمعنوي باسم ولحساب هذا الأخیرة و 

.3لجزائیةا

دة دكتوراه في العــــــــلوم تخصص ل شهالنیأطروحة ، جریمة الصرف في القانون الجزائري، خصوصیات شیخ  ناجیة-1

.116، ص 2012تیزي وزو، مولود معمري،، جامعةقوققانون، كلیة الحّ 
المسؤولیة ، فرع قـــــــــــانونالفي الماجستیر ة تبییض الأموال، مذكرة شهادة لبنك عن جنحزائیة ل، المسؤولیة الجعلي رقدو  -2

.88، ص 2013تیزي وزو، معمري،مولود، جامعةقوق، كلیة الحّ المهنیة
08مؤرخ في ،156-66أمر رقم ، یعدل ویتمم 2004نوفمبر  10في مؤرخ  15-04 رقم من أمر51المادة راجع -3

  .مل ومتمّ ، معدّ 2004نوفمبر 10، صادر في 71، عددج.ج.ر.ج ن قانون العقوبات،یتضمّ ، 1966جوان 
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خلاصة الفصل الأول

أنه حفاظا على ولة من القطاع المصرفي وإخضاعه لمبدأ حریة المبادرة إلاّ رغم انسحاب الدّ 

اع ــــــــــــــــــرخیص في القطماد والتّ ولة تفرض مبدأ الاعتفإن الدّ  ةشاطات الإستراتجیبعض النّ 

قابة على ولة التي تمارس نوعا من الرّ یاسیة المتبعة من طرف الدّ السّ لك راجع لطبیعة وذ المصرفي،

.شاطات الإستراتیجیةبعض النّ 

روط القانونیة لممارسة نشاط معین تتطلب الحصول على في بعض الحالات نجد أن الشّ 

.شاطات المقننةرخیص والاعتماد كحالة النّ التّ 

تماد لمحافظ بنك الجزائر كثاني إجراء بعد ع سلطة منح الاعالمجال المصرفي أسند المشرّ 

قد والقرض، وهذا على ترخیص من مجلس النّ )بنك أو مؤسسة مالیة(حصول المؤسسة المصرفیة 

  . في هذا القطاع للاستثمارتشجیعا ما لا یعدّ 

قدیریة في منح الاعتماد من عدمه، وبمجرد الحصول لطة التّ یتمتع محافظ بنك الجزائر بالسّ 

خر یراقب مدى آشاط المصرفي فإن هذا یحتاج إلى وجود ضابط اد والبدء في مزاولة النّ على اعتم

نظیمیة المعمول بها في هذا المجال وأخلاقیة المهنة ویقع كل شریعیة والتّ صوص التّ النّ احترام

داء لطات اللازمة لأع بكل السّ دها المشرّ جنة المصرفیة، إذ زوّ ادرة عنها ألا وهي اللالمخالفات الصّ 

أو عقوبات -سحب الاعتماد–مهامها على أحسن وجه عن طریق توقیع عقوبات سالبة للحقوق 

.مالیة تمس بالذمة المالیة للمؤسسة المصرفیة المخالفة والتي هي مكملة لعقوبة سحب الاعتماد
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مواجهة قرار الاعتماد في المجال 

المصرفي
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زاعات، وهي القرارات والبت في النّ اتخاذبط القطاع المصرفي بسلطة تتمتع هیئات الضّ 

تدخل ضمن أي لأنها لا نها مستقلة، كما أ1ولحسابهاباسمهاولة إداریة حین تمارس صلاحیة الدّ 

بط المخولة لها وم بتأدیة وظیفة الضّ ــــ، حیث تق2علیهاوصایةمي، ولا وجود لسلطة تدرج سل

.4یمنعها من خضوعها لرقابة القضاءوبمقابل ذلك لا،3ناقانو 

بط في القطاع المصرفي بمناسبة ممارسة سلطة تعد القرارات التي تتخذها هیئات الضّ 

قد والقرض مجلس النّ فض من طرف لب بالقبول أو الرّ قرارات إداریة فردیة، وقد یقابل الطّ الاعتماد

قصد تمكینه من اعتمادالمؤسسة المصرفیة على ، وحتى إذا تحصلتالجزائربنكأو محافظ 

شاط المصرفي فإن هذا لا یعفیه من إمكانیة تعرضه لسحب الاعتماد كنتیجة لإعمال النّ احتراف

اللجنة المصرفیة لسلطتها القمعیة، وعلیه لضمان قدر كاف من الحمایة للمؤسسة المصرفیة من 

منها تلك الالتزاماتشرع لمجموعة من بط القطاع المصرفي، أخضعها المتعسف هیئات الضّ 

من طرف احترامهاوضمانات أخرى یجب  القرار اتخاذقبل مانات الضّ بعض باحترامالمتعلقة 

وإمكانیة المراجعة ،)المبحث الأول(اللجنة المصرفیة عند ممارستها لسلطتها القمعیة من جهة

.)لثانيالمبحث ا(من جهة أخرىجهة القضاء الإداريقضائیة أمامال

أعمال الملتقى الوطني ، "تكریس الرقابة القضائیة على السلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"مادیو لیلى،-1

عبد الرحمــــــــــــــــــــــــــان جامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،والماليالاقتصاديال ـة في المجالضبط المستقلّ حول سلطات

.272، ص2007ماي،  24و 23ة، یومي ــــــــــــــــبجایمیرة،
أعمال الملتقى ، "ةاریة المستقلّ خصوصیة إجراءات الطعن في قرارات الصادرة عن السلطات الإد"بزغیش بوبكر،-2

عبد جامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،والماليالاقتصاديال ــة في المجالوطني حول سلطات الضبط المستقلّ 

.309، ص2007ماي،  24و 23بجایة، یومي الرحمان میرة،
طات الضبط أعمال الملتقى الوطني حول سل، "ة في مواجهة الدستورالهیئات الإداریة المستقلّ "عیساوي عز الدین،-3

23بجایة، یومي عبد الرحمان میرة،جامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،قتصادي والمالية في المجال الاالمستقلّ 

.24، ص2007ماي،  24و
4 - GUÉDON(M-J), Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, paris, 1991, P216.
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المبحث الأول

في المجال المصرفيقابلة لقرار الاعتماد مالضمانات القانونیة ال

التي تقترب كثیرا إلى بط المجال المصرفي و للهیئات الضّ  ولةسلطة الاعتماد المخّ اتساعرغم 

ة تعسفها حد من إمكانیخضعها لمجموعة من الأحكام لوضع أع إلا أن المشرّ ،لجان الاعتماد

.1ایة المؤسسات المصرفیةحمو 

بكل فعالیة ومصداقیة وتبقى أعمالها الاعتمادیجب على هذه الهیئات أن تمارس سلطة 

ییز بین ــــمدم التّ ـــــــــــــــع مبدأواحتراموالمنافسة فافیة ، وفق قواعد الشّ 2بمثابة أعمال الإدارة

تقوم بدارسة طلب نیة حیـــــــــــــنالضمانات القانو بعضاحترامالمستثمرین، كما یجب علیها 

وتبلیغه للمعنيالاعتمادوتسبیب قرار جال معینةآلب في ، كضرورة الإجابة على الطّ الاعتماد

.)المطلب الثاني(، وضمانات أخرى خاصة عند سحب الاعتماد )الأولالمطلب(

المطلب الأول

ادقرار الاعتمعند صدور الواجب توفرها القواعد الإجرائیة 

عوى ضمن أجال عملا بالأحكام العامة، یقع على عاتق القاضي واجب الفصل في الدّ 

یجب على القاضي أن "من القانون الأساسي للقضاء التي تنص 10معقولة عملا بأحكام المادة 

.3"یفصل في القضایا المرفوعة علیه في أحسن الآجال

یب تصرفه وذلك قصد إضفاء نوع إن القاضي عند إصداره لحكم أو قرار قضائي ملزم بتسب

، ونفس الأمر بخصوص تبلیغ القرارات الإداریة التي تعتبر 4فافیة والمصداقیة على أعمالهمن الشّ 

قرینة ضد الأطراف المعنیة في احتجاجهم بعدم تسلمهم لتلك القرارات من جهة، كما تعتبر نقطة 

.208، مرجع سابق، ص"ةالسلطات الإداریة المستقلّ  دىل الاعتماد حمناختصاص"أوبایة ملیكة،-1
أعمال الملتقى ، "ةفي شرعیة سلطات الضبط المستقلّ :دارسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة"أیت وازو زینة،-2

عبد جامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،اليوالمالاقتصاديال ــالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المج

.356، ص2007ماي،  24و 23بجایة، یومي الرحمان میرة،
،57عدد، ج.ج.ر.ن القانون الأساسي للقضاء، ج، یتضمّ 2004سبتمبر  06خ في مؤرّ 11-04قانون عضوي رقم -3

.2004سبتمبر 08صادر في 
، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "أمام السلطات الإداریة المستقلّةمدى تحقیق محاكمة عادلة"تواتي نصیرة،-4

.130، ص2012، 02بجایة، عددعبد الرحمان میرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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، فهل 1عن فیها من جهة أخرىالطّ انطلاق الآجال الممنوحة لهؤلاء الأطراف حتى یتمكنوا من 

مانات الممنوحة أمام الجهات یخضع قرار الاعتماد كغیره من القرارات الإداریة إلى نفس الضّ 

، ثم تسبیب قرار )الفرع الأول(معینة الآجالالقضائیة ؟ والتي تتمثل في الإجابة على الطلب في 

.)لثالثاالفرع(، وتبلیغه )الثاني الفرع(الاعتماد، 

محافظ بنك الجزائر بالآجالو قد والقرض التزام مجلس النّ :الفرع الأول

في المجال المصرفي، من الاعتمادمانة في قرار في مدى تكریس هذه الضّ نتساءللكننا 

رغم أن القرارات بط القطاع المصرفي و ة لهیئات الضّ صوص القانونیة المنشئخلال تفحص النّ 

ع الجزائري ، إلا أن هناك غموض في موقف المشرّ 2غة الإداریةببالصّ الفردیة التي تتخذها تتمتع 

لى معینة للرد على طلب الاعتماد المقدم إلیها، فتارة ینص صراحة عبآجال دقییالتّ حول مسألة 

.)الثانيالفرع(، وفي حالات سكت عن ذلك)الفرع الأول( لبمیعاد محدد للإجابة على الطّ 

الاعتماد في طلب  د البتّ ریح لمیعاكریس الصّ التّ  :أولا

د على طلبات الاعتماد فیما یخص الرّ والاستثمارهمیة المیعاد في المجال الأعمال نظرا لأ

بط القطاع ع على هیئات الضّ في القطاع المصرفي فرض المشرّ استثماريأي مشروع قبل إنجاز 

فض ضمن أجال محددة لبات المقدمة إلیها بالقبول أو الرّ المصرفي ضرورة الإجابة على كل الطّ 

عن القضائي أن میعاد الطّ باعتباروتكمن أیضا أهمیة المواعید بالنسبة للقاضي الإداري ،3قانونا

یبدأ حسابه من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه، كما أنه ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع حیث 

.4خذتهئات الإداریة المستقلة بإخطار المعني بالقرار التي اتتلتزم الهی

الفكر  میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري، دارفؤاد أحمد عامر،-1

.54، ص2001العربي، الإسكندریة،
.51، ص1999الجزائر، ،عامة والقانون الإداري، دار هومة، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العوابدي عمار-2
.208، مرجع سابق، ص"ةالسلطات الإداریة المستقلّ  دىل الاعتمادمنح اختصاص"، أوبایة ملیكة-3
.78ة، مرجع سابق، صلى السلطات الإداریة المستقلّ الاعتمادمنح تصاصاخ، لةعبدیش لی-4
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طلب الاعتماد الذي یمنحه صراحة أجل البت في ع قد كرس ن المشرّ في المجال المصرفي فإ

.1بنك في أجل شهرین فیما یخص فقط تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري دون سواهامحافظ 

بالإجابة على طلب CREGنفس الحالة، إذا حدد أجلا تلتزم فیه الغاز والكهرباء كما یعرف قطاع 

.2الملفاستلاملاعتماد في مدة أقصاه شهرین من تاریخ ا

   د ع عن تحدید اجال الرّ سكوت المشرّ :ثانیا

عن  الإدارةسكوت ع الفرنسي حدد مدة بالعودة الى القانون الإداري المقارن نجد أن المشرّ 

مؤرخ في ثم قصرها الى شهرین في القانون الالملف،في بدایة الأمر بأربعة أشهر من تسلم الرد 

ع المشرّ حذانفس الاتجاه ،3وق المواطن في علاقته مع الإدارةق بحقالمتعلّ 2000أفریل 12

.عدیل الجدید لتقنین الإجراءات المدنیة والإداریةالجزائري في التّ 

ن المعني بالأمر إلى د على طلب الاعتماد المقدم مع الجزائري میعاد الرّ لم یحدد المشرّ 

نفس الأمر ، و بتأسیس المؤسسات المصرفیة المحلیة أو الأجنبیة قیما یتعلجزائر فمحافظ بنك 

.4رخیصجال دراسة ملف طلب التّ آع عن تحدید رخیص أین سكت المشرّ كذلك بالنسبة للتّ 

وأن خاصة الاقتصاديإن عدم كفالة هذا القانون لمثل هذه الضمانة یعتبر إجحافا في حق العون 

من تأسیس البنك أو المؤسسة قد والقرض لا یمكنه سوى ن مجلس النّ رخیص معلى التّ الحصول

.شاط المصرفي فیتوقف على إجراء الاعتمادالمالیة، أما مزاولة النّ 

قد رخیص من مجلس النّ تحصل على التّ )یان الجزائريبنك الرّ (وعلى سبیل المثال فإن 

بموجب 2000ى غایة سنة ، في حین لم یمنح له الاعتماد إل1998-11-28والقرض بتاریخ 

رخیص تمكن هذا البنك من ممارسة فبعد عامین من الحصول على التّ ، 035-2000المقرر رقم 

، مرجع اعتمادها، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط 06-96نظام رقم المن 09المادة راجع -1

.سابق
زیع الغاز بواسطة ق بالكهرباء وتو یتعلّ ،2002فیفري  05خ في مؤرّ 01-02قانون رقم المن 08المادة راجع -2

   .مل ومتمّ ، معدّ 2002فیفري  06ر في ، صادّ 08، عدد ج.ج.ر.جالقنوات،
.82عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-3
مؤسسة و أع بنك أو مؤسسة مالیة وإقامة فر یحدد شروط تأسیس بنك  ،02- 06من النظام رقم  04فقرة  08المادة راجع -4

.مالیة أجنبیة، مرجع سابق
.2000سنة ل، 63 عدد، ج.ج.ر.بنك، جاعتماد، یتضمن 2000أكتوبر 08خ في مؤرّ 03-2000مقرر رقم -5
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بأي مدة لدراسة طلب الاعتماد العمل المصرفي، وهذا یتجلى لنا أن محافظ بنك الجزائر غیر مقید 

  . لةبل له الحریة الكاملة في تقدیر المدة الملائمة ولو كانت مدة غیر معقو 

تسبیب قرار الاعتماد :الثاني الفرع

، فیحكم 1برهان واقعي الذي یبني علیه القاضي حكمهسبیب هو حجة قانونیة أو دلیل و لتّ ا

الأدلة التي أدت إلى ببیان التزامهخصي مع الشّ لاقتناعهزاع طبقا للقانون ووفقا القاضي في النّ 

والتسبیب عنصرا في القرار  ،2ق العدالةالقاضي ملزم بتسبیب الأحكام لتحقیإصدار حكمه، و 

.3الإداري وأساس لقیام الرقابة القضائیة علیه

إلزامیة على ، 4إ.م.قانون إمن11المادة مانة فيشریع الجزائري مثل هذه الضّ وتضمن التّ 

."القرارات مسببةوالأحكام و یجب أن تكون الأوامر "سبیب وجاء النص كما یليالتّ 

بع ـــــــــــــــــــــــاسبیب، بالنسبة لقرار الاعتماد ذات الطّ تكریس مبدأ التّ عن مدىنتساءلنحن 

.)ثانیا(ابع الإیجابي ار الاعتماد ذات الطّ سبیب بالنسبة لقر التّ واستبعاد، )أولا(لبيالسّ 

لبي ابع السّ سبیب بالنسبة لقرار الاعتماد ذات الطّ إلزامیة التّ  :أولا

سبیب ع لم یلزم اللجنة المصرفیة بالتّ قد والقرض نجد أن المشرّ ن النّ بالعودة إلى أحكام قانو 

.خیص أو رفضهماقد والقرض عند سحب الاعتماد والترّ قرار سحب الاعتماد وكذلك مجلس النّ 

، فإن هذا لا یعني أبدا أنها غیر لبیةالسّ لطات بتسبیب قراراتهاإذا كان القانون لم یلزم هذه السّ 

إن المقرر المعد المتضمن وقف "ولة بما یلياراتها، حیث قضي مجلس الدّ ملزمة بتسبیب قر 

الاعتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة

.5"خررف الآتسبیب القرار الذي یضر بحقوق الطّ 

ادي والمالي، صال الاقتجلسلطات الإداریة المستقلة في الم، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل ابلغزلي صبرینة-1

.122، ص2011بجایة،  ةعقوق، جامــحكلیة ال،للأعمالالقانون العام ة الماجیستر في القانون، فرعادمذكرة لنیل شه
،2007، الجزائر،ات الجامعیةدیوان المطبوع،الخامسةالطبعة،الجزائريالقضائي، النظام بوبشیر محند أمقران-2

 . 124ص
3- ZOUAÏMIA Rachid, et ROUAULT Christine, Droit administratif, Berti Edition, Alger, 2009, P162.

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08 رقم قانونالمن 11المادة -4
 لةــــــــــــــــــــــــججزائر، مالافظ بنك حبنك ضد من و ، قضیة یونی1999فیفري 09مؤرخ في 1325قرار مجلس الدولة رقم -5

.1999، لسنة 1الإدارة، عدد
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بط ادرة عن هیئات الضّ ، فإن القرارات الإداریة الفردیة الصّ "زوایمیة رشید"فحسب الأستاذ 

أن تكون مسببة یجب الاقتصادیینللأعوان  الاقتصادیةة التي من شأنها المساس بالمصالح المستقلّ 

.1تحت طائلة البطلان

ابع الإیجابي  ذات الطّ سبیب بالنسبة لقرار الاعتمادالتّ استبعاد:ثانیا

ال المصرفي، نلاحظ أن بط في المجللهیئات الضّ صوص القانونیة المنشئة النّ باستقراء

اخیص والاعتماد بنك بتسبیب قرارات منح الترّ قد والقرض ومحافظ ع لم یلزم مجلس النّ المشرّ 

.للمؤسسات المصرفیة لمزاولة النشاط المصرفي

نجد أن من المنطقي عدم تسبیب قرار منح الاعتماد أي الذي حظي بالقبول لأنه یضمن مزاولة 

تعلیق أو رفض الاعتماد، وذلك ضمانا لحقوق الأعوان قرار سحب أوشاط المصرفي، بخلاف النّ 

.لفتهااالتي لا یجوز مخالاقتصادیین

الاعتماد تبلیغ قرار :الثالث الفرع

، ویقع على 2ریقة التي یعلم بموجبها المتقاضي بوجود قرارات إداریة تعنیهبلیغ هو الطّ التّ 

معني بالقرار حتى یتسنى له معرفة مضمون القرار المتخذ تبلیغ الة لطة الإداریة المستقلّ عاتق السّ 

.3في حقه وحتى یضمن مخاصمته ضمن الأجال القانونیة

خصي أو بلیغ الشّ ، في التّ )قرار الاعتماد(ع وسائل العلم بالقرار الإداري ولقد حصر المشرّ 

أكد من فراد بالتّ شرات المصلحیة، حتى یسمح للأسمیة أو النّ شر في الجریدة الرّ النّ  الإعلان أو

.نا للمطالبة بحقوقهم أمام القضاءاریخ الحقیقي لبدأ تاریخ المدة المخولة لهم قانو التّ 

بلیغ ، التّ )أولا(سمیة شر في الجریدة الرّ بلیغ، النّ في المجال المصرفي نمیز بین نوعین من التّ 

.)ثانیا(رق غیر القضائیة بالطّ 

1- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition
Houma, Alger, 2005, P 54.

دیوان المطبوعات شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل،:زعات الإداریةاخلوفي رشید، قانون المن-2

.132، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
.202، ص، مرجع سابق"ةالسلطات الإداریة المستقلّ  دىل الاعتمادمنح اختصاص"أوبایة ملیكة، -3
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     ة سمیشر في الجریدة الرّ النّ  :أولا

لإعلام الجمهور بالقرار الإداري لمن شر هو الإجراء الذي تتبع فیه الإدارة شكلیات معینةالنّ 

.1بهالاحتجاجیهمه الأمر وفي حالة تصحیحه علیها أن تجدد النشر حتى تتمكن من 

الوضع الجغرافي ونص على أن الاعتبارالذي أخذ بعین ، )م.ق(وبالعودة إلى القواعد العامة 

خر داخل آبعد یوم كامل من نشرها، وفي كل مكان )العاصمة(القوانین تكون إلزامیة في الجزائر

.2سمیة التي تتضمنها إلى مركز الدائرةالدائرة بعد یوم كامل من وصول الجریدة الرّ 

للجمهوریة سمیة فیتم نشرها في الجریدة الرّ الاعتمادأما بالنسبة لقرارات منح أو سحب 

لك نشر الاعتماد البنوك ن نافذة في مواجهة الكافة ومثل ذعبیة لتكو الشّ الدیمقراطیةیة الجزائر 

:4، ومن الأمثلة3والمؤسسات المالیة

  .إلخ... 7ستیلام،6القرض الشعبي الجزائريو  CNEP ،5بنكفرنس-

بلیغ بالطرق غیر القضائیة التّ :ثانیا

غ القرارات الفردیة ارة والمواطن على إلزامیة تبلینص المرسوم المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإد

.8، وأن القرار لا ینتج أثره إلا من تاریخ تبلیغهللمعني بالأمر

:كالتالي،إ.م.إ.بالنسبة لقرارات اللجنة المصرفیة فیتم بتبلیغها بالطرق غیر القضائیة وفقا لق

 .87ص مرجع سابق،ة،السلطات الإداریة المستقلّ  دىل الاعتماد، إختصاص منح یش لیلةعبد-1
.ن القانون المدني، مرجع سابق، یتضمّ 58-75مر رقم الأمن 04المادة راجع -2
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03مر رقم الأمن 93والمادة  04فقرة  92المادة راجع -3
المؤسسات المالیة المعتمدة في قائمة ، یتضمن نشر قائمة البنوك و 2015ینایر 04مؤرخ في  01-15رقم  مقررراجع -4

.2015فبرایر 10، صادر في 06دد ج، ع.ج.ر.، جالجزائر
 04في  صادر، 62، عددج.ج.ر.، جبنكن إعتماد ، یتضمّ 2006سبتمبر  07خ في مؤرّ  03- 06رقم  اعتمادمقرر -5

.2006أكتوبر 

 25في  صادر، 33، عددج.ج.ر.بنك، جاعتمادن ، یتضمّ 1997أفریل  06خ في مؤرّ  01-97رقم  اعتمادمقرر 6-

.1997ماي 
صادر ، 22، عددج.ج.ر.ج مالیة،مؤسسة اعتمادن ، یتضمّ 2006فبرایر 22خ في مؤرّ  01- 06رقم  عتمادامقرر -7

.2006أفریل    09 في
لاقات بین المواطن والإدارة، ــــــــــ، المنظم للع1988جویلیة  04خ مؤرّ  131- 88رقم  تنفیذيمرسوممن 54راجع المادة -8

.1988لیة جوی06صادر في، 27 عدد ،ج.ج.ر.ج
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لغ النتائج إلى مراكز البنوك ركات الخاضعة للقانون الجزائري، تبفیما یتعلق بفروع الشّ -

.والمؤسسات المالیة في مجلس إدارتها

.1ركات الأجنبیة وكذا إلى مندوبي الحساباتتبلغ القرارات إلى ممثلي الشّ -

الثانيالمطلب 

عند المثول أمام اللجنة المصرفیةمانات المتابعینض

معاقب مجموعة من لطة القضائیة اختصاصاتها القمعیة تضمن لشخص اللما تمارس السّ 

مانات الأساسیة التي یكرسها القانون الأساسي أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الضّ 

.2الجزائیة

یجب أن یرافقه نقل A.A.I.Lesالقمعي من القاضي الجزائي إلى الاختصاصنقل إن 

.صادیینالاقتمانات التي یوفرها القانون الجنائي حمایة لحقوق الأعوان لتلك الضّ 

الضمانات احترامجنة المصرفیة خطیر فیجب على اللأن سحب الاعتماد إجراءباعتبار

.)الفرع الثاني(، والضمانات القانونیة الإجرائیة )الفرع الأول(القانونیة الموضوعیة 

الموضوعیة القانونیةماناتالضّ :الفرع الأول

نت طبیعتها بضمان تحقیق محاكمة عادلة ي وهو ینطق العقوبة مهما كایلتزم القاضي الجزائ

شریعات المقارنة أقرت بمبادئ موضوعیة والتّ ، 3مانات الموضوعیةوذلك بمراعاة مجموعة من الضّ 

المصرفیة خاصة مانات الموضوعیة في اللجنة، فهل نجد هذه الضّ 4من الجزاء الجنائياستمدتها

، مبدأ )ثانیا(شخصیة العقوبةأ ، مبد)أولا(وتتمثل في مبدأ شرعیةعند سحب الاعتماد؟ 

.)رابعا(، مبدأ عدم الرجعیة)ثالثا(التناسب

كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمالعباس عبد الغاني، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري،-1

 . 184ص ،2006تیزي وزو،مولود معمري،قوق، جامعةالحّ 
:لوم، تخصصفي الع هور ــدكتأطروحة لنیل شهادة ال-دراسة مقارنة-تي نصیرة، ضبط السوق القیم المنقولة الجزائرياتو -2

.300، ص2013تیزي وزو، مولود معمري،قوق، جامعةالقانون، كلیة الحّ 
 .124-123ص. ص، مرجع سابق، "ةمدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلّ "تواتي نصیرة، -3
أعمال الملتقى الدولي ، ")ي إلى العقاب الإداريالجنائالتحول من العقاب (ظاهرة الحد من العقاب "خلفي عبد الرحمان، -4

ة عبد الرحمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاسة، جامعكلیة الحقوق والعلوم السّ ،التحول من فكرة النظام العام إلى الأنظمة العامة:حول

.612، ص2014ماي  08و 07میرة، بجایة، یومي 
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رعیة مبدأ الشّ : أولا

یر ـــــــــــــــــــــــــــــــمن بغآلا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر "ع على مایلي.من ق1تنص المادة 

عقوبة تفادیا لأي الضي وجود نص تشریعي یسن الجریمة و یعتبر مبدأ دستوري، یقتو  ،1"قانون

.2بط سواء تعلق الأمر بالجرائم أو العقوباتتعسف من قبل سلطة الضّ 

شرعیة الجرائم -1

لفات الإداریة مرنة، وبالتالي اللجنة المصرفیة لها الحریة في اإن عناصر الجریمة في المخ

د والقرض بل أشار قلفات المحتملة، والأفعال المجرمة لم ینص علیها قانون النّ االتحرك لقمع المخ

أو عدم  أخلاقیات المهنة المصرفیةنظیمیة والإخلال بشریعیة والتّ النصوص التّ انتهاكإلى مجرد 

ففي ، A.A.I.Les، وذلك على غرار معظم 3اوتحذیراتهأوامر اللجنة الاعتبارالأخذ بعین 

COSOB ت وأخلاقیات جباا، مثلا تعاقب الغرفة التأدیبیة على الأفعال التي تشكل مخالفة لو

نظیمیة شریعیة والتّ المهنة من جانب الوسطاء المالیین في مجال البورصة وكل مخالفة الأحكام التّ 

الاقتصاديعلاقة سابقة بین العون افتراض، ولا یقتصر توقیع العقوبات على 4المطبقة علیهم

ل الممارسات التي د على سبیل المثاوالهیئة، ففي مجال المنافسة الذي یشهد غیاب الرابطة، عدّ 

بترك حریة تقدیر واسعة للمجلس في تضییق أو توسیع 03-03تشكل مخالفات وفق أحكام الأمر 

.5خرقا أو تقییدا للمنافسةدائرة الممارسات التي تشكل 

شرعیة العقوبات     -2

طات لسلفات الذي یثار أمام الّ ابط المصرفي لا یثار فقط مشكل تحدید المخفي مجال الضّ 

، بل حتى تحدید العقوبات، فالعقوبة في الأصل تحدد بالمقارنة مع الفعل المرتكب ةستقلّ المداریة الإ

.قانون العقوبات، مرجع سابق نم، یتض156- 66 رقم مرالأمن المادة الأولى راجع -1
.، مرجع سابق1996دستور الجزائر لسنة المن 142المادة راجع -2
.مرجع سابق. قد والقرضق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم أمر-3
 . ق، مرجع ساببورصة القیم المنقولةق بالمتعلّ ، 10-93تشریعي رقم رسوممالمن 53راجع المادة -4
ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلّ صبرینةمزاري-5

یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السّ العمومیةالهیئات:القانون العام، تخصص

.94، ص2014
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المخالفة رفي إلى ـــــــــــــــبط القطاع المصفقلیلا ما تشیر النصوص القانونیة المؤطرة لهیئات الضّ 

.دید حد أقصى للعقوبةوالعقوبة التي تقابلها، وتقاس درجة شرعیة العقوبات بالنظر إلى ما تم تح

خیص أو مانة متوفرة خاصة عندما یتعلق الأمر بالعقوبات المالیة وسحب الترّ إن هذه الضّ 

.الاعتماد لمدة معینة

العقوبات، إذا لم یبین المشرع أي عقوبة تطبق على أیة اختیارویثار المشكل فیما یخص 

سحب الاعتماد أو العقوبات لإنذار أو امخالفة فمثلا العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة ك

قد والقرض على أیة مخالفة لم یبین قانون النّ ،1لعقوبة سحب الاعتماد ةالتكمیلیالمنفردة أوالمالیة

العقوبة أي تطبیق مبدأ اختیارفي  C.B للطة الواسعة حیث أعطى السّ توقع فیها هذه العقوبات، 

.2یقالجزائي الذي یطبقه بمفهومه الضّ رعیة بمفهومه الواسع مقارنة بالقاضي الشّ 

مبدأ شخصیة العقوبة :ثانیا

لك ضرورة كثر من ذخص مرتكب الجریمة أو المخالفة، بل أویقصد به إنزال الجزاء على الشّ 

رفا یكفي أن یكون الفعل معّ الذي یوقع علیه الجزاء، إذ لاالمجرمالشخصأن یحدد النص القانوني

.5فهذا المبدأ مكرس دستوریا،4ویطبق بصفة انفرادیة،3ة فاعلهبصفة واسعة بل یجب معرف

في المجال المصرفي فالأشخاص المعنیون بالعقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة هم 

.أشخاص طبیعیةباعتبارهمالبنوك والمؤسسات المالیة كونها أشخاص معنویة ومسیریها 

قد والقرض والتي تخضع لرقابة اللجنة لنّ إلى جانب أشخاص العقوبة المذكورة في قانون ا

.6والقرض الادخارإلى تعاونیات أیضاالمصرفیة نجد أن رقابة هذه الأخیرة تمتد 

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 114راجع المادة -1
ة، مذكرة لنیل شهادة مثال السلطات الإداریة المستقلّ :حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري-2

یاسیة، جامعة عبد قوق والعلوم السّ القانون العام للأعمال، كلیة الحّ :القانون العام، تخصص:ر في القانون، فرعستیالماج

.17، ص2011الرحمان میرة، بجایة،
.22مرجع نفسه، ص-3

4- MARTIN Collet, "De la consécration à la légitimation: observations sur l’appréhension par le juge des
autorités de régulation", in Marrie Anne Frison- Roche, (sous la direction), les régulations économiques:
légitimité et efficacité, Volume 1, DALLOZ ET SCIENCE PO, 2004, P45.

.، مرجع سابق1996دستور الجزائر لسنة المن 142المادة راجع -5
.والقرض، مرجع سابقالادخار، یتعلق بتعاونیات 01-07قانون رقم ال من 54و 02المواد راجع -6
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ناسب التّ مبدأ :ثالثا

یقتضي مبدأ التناسب أن لا تسرف الهیئة المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو في تقدیره 

ناسب هو مبدأ عقابي یطبق قصیر المرتكب والتّ ي لمواجهة التّ وإنما تختار الجزاء المناسب والضرور 

.1في المواد الجزائیة

شرطین احترامناسب في نطاق العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة یجب ولإعمال مبدأ التّ 

التعدد الجزائي على مخالفة بعدم والالتزامبالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة، الالتزاموهما 

النصوص القانونیة المؤطرة للجنة المصرفیة تظهر معالم تكریس هذا المبدأ، منها وباستقراءاحدة، و 

تكریس الحد الأقصى للعقوبة، فالعقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة تتراوح مابین الإنذار وسحب 

و مساویة على لسحب الاعتماد أ ةتكمیلیإلى عقوبات المالیة قد تكون أصلیة أو إضافةالاعتماد، 

ات ـــــــــــــــــــــ، فإن هذه العقوب2الذي یلتزم البنك والمؤسسة المالیة بتوفیرهالأكثر للرأسمال الأدنى 

یمكن المقارنة بین الإنذار وسحب متنوعة، فالجنة تختار العقوبة بحسب الفعل المقترف، إذ لا

.3الاعتماد

لجنة المصرفیة بشأن العقوبات المالیة، إذ یمكن أما فیما یخص العقوبات التكمیلیة، فیمكن ل

.4كعقوبة أصلیة أو تكمیلیة بحسب الظروفأیضا أن تستعملها 

ناسب من خلال عدم الجمع بین العقوبات التي توقعها مبدأ التّ احتراما إشكالیة تظهر أیض

C.Bاعدة أساسیة ومجلس المنافسة من جهة، وعدم الجمع بین العقوبة الإداریة والجزائیة وهي ق

.في القانون الجزائي التي تمنع المعاقبة على نفس الأفعال مرتین

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ، "لسلطات الضبطضمانة أمام السلطة القمعیة:مبدأ التناسب"د الكریم، موكة عب-1

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،والماليالاقتصادية في المجال الضبط المستقلّ 

.321، ص2007ماي،  24و 23
.ق بالنقد والقرض، مرجع سابق، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 114المادة راجع -2
.323، مرجع سابق، ص"ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط:مبدأ التناسب"موكة عبد الكریم، -3
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11- 03 رقم مرالأمن 114المادة راجع -4
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جعیة مبدأ عدم الرّ :رابعا

.1"الفعل الجرمارتكابلا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل "عبارة عن مبدأ دستوري 

، فلم نقد والقرض من حیث الزماانون النّ اخذ على المشرع الجزائري عدم معالجته تطبیق قیؤ 

ئي، أي الأمر الجدید لا یسري على جعیة المنصوص علیه في القانون الجنایكرس مبدأ عدم الرّ 

.والمؤسسة المالیة كلفات المرتكبة في ظل القانون القدیم من طرف البنو االمخ

قادم في المجال المصرفي، حیث لم یحدد ع أغفل عن مبدأ التّ ونشیر في الأخیر أن المشرّ 

.2لمخالفات التي ترتكبها البنوك والمؤسسات المالیةمدة تقادم ا

مما یجعلنا نقول أن البنوك والمؤسسات المالیة المتابعة أمام اللجنة المصرفیة تفتقر إلى 

.مانات القانونیة الإجرائیةمانات القانونیة الموضوعیة وماذا عن الضّ الضّ 

مانات القانونیة الإجرائیة الضّ :الفرع الثاني

لحمایة الدستوریة للحقوق والحریات العامة أن تجد القواعد الإجرائیة العامة تطبیقها تقتضي ا

قمع الإداري بدأ یعرف مثل هذه نظام الالعقابیة، وبالفعل فإن یغة على جمیع الممارسات ذات الصّ 

.بط الاقتصاديرائیة لدى سلطات الضّ مانات الإجالضّ 

بط بالضّ ئي الإداري بحیث تستأثر الإدارة إلا أن الوضع هنا یختلف في القانون الجنا

مانات ة البحث عن أكبر قدر ممكن من الضّ ، وهذا ما یحتم على الإدارة المستقلّ 3حقیق والحكموالتّ 

.)ثانیا(، ومبدأ الحیاد )أولا(حقوق الدفاع احترامالإجرائیة والتي تتمثل في 

.، مرجع سابق1996لسنة دستور الجزائرالمن 46المادة راجع -1
.81فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص-2
ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مرج")قاب الجنائي إلى العقاب الإداريالتحول من الع(ظاهرة الحد من العقاب "خلفي عبد الرحمان، -3

.610سابق، ص
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حقوق الدفاع احترام :أولا

، ومفاده تمكین العون 2فهو حق دستوري، 1بادئ القانونیة العامةیعتبر حق الدفاع من الم

المتابع أمام اللجنة المصرفیة أثناء إعمال سلطتها القمعیة من الدفاع عن نفسه، وإبداء الاقتصادي

.3ملاحظاته، فینبغي منحه أجلا معقولا لتحضیر دفاعه

تشیر إلیها النصوص القانونیة المؤطرة ومن بین متطلبات حقوق الدفاع نجد قرینة البراءة، التي لم

ال طالما أن قانون یثیر أي إشكللسلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري، لكن هذا لا

.لم یتضمناه، حیث تكفي الإشارة الدستوریة إلیه.زائیةالججراءات انون الإالعقوبات وق

شات السابقة اقذي یقصد به النّ من مقتضیات حقوق الدفاع، الأیضاویعد مبدأ المواجهة 

معظم النصوص تقضي بأن العقوبات لا توقع من الاقتصاديبط القرارات، وفي مجال الضّ لاتخاذ

كریس لیس متجانسا ولتحقیق مبدأ ، لكن یبقى هذا التّ 4طرف هیئات الضبط إلا بعد إجراء وجاهي

:المواجهة یجب تكریس مایلي

  ذار تكریس إجراء الاع-1

أن یسبق توقیع العقاب توجیه إعذار للشخص المعني صوص القانونیة تستوجبض النّ إن بع

.صوص القانونیةلكي یتطابق مع النّ 

في المجال المصرفي یمكن للجنة المصرفیة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما تبرر 

توازنه المالي أو وضعیته ذلك لیتخذ في أجل معین كل التدابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم

.5تصحح أسالیب تسییره

.لدستوري الفرنسي ومجلس الدولة و المحكمة النقض الفرنسیةحسب مجلس ا-1
".الدفاع معترف بهفي حق ال"على مایلي 1996من الدستور الجزائري لسنة 151تنص المادة -2
.649، ص1981حسني درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عن طریق القضاء، دار الفكر العربي، الإسكندریة، -3
ون القان:ملقاة على الطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص،الاقتصاديمحاضرات في قانون الضبط ،نور الدینبري -4

.58، ص2016-2015یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السّ قوق و العام للأعمال، كلیة الحّ 
.جع سابققد والقرض، مر ق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 112المادة راجع -5
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صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه في أقرب الأجال  إعلام  -2

فإنه لا یكون على درایة تامة بالأفعال المنسوبة إلیه بالرغم من -تبلیغه–قبل إعلام شخص 

.1أن مؤسسته أو محله قد تم تفتیشه

قد المتعلق بالنّ 11-03ة مكرسة في إطار الأمر مانن هذه الضّ في المجال المصرفي لم تك

، وبعد تعدیل 022فقرة  14في المادة ظام الداخلي للجنة المصرفیةوالقرض إلا أنها مكرسة في النّ 

الذي ألزم تبلیغ المأخذ، حیث عندما تثبت اللجنة المصرفیة فإنها تعلم الطرف قد والقرض قانون النّ 

عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو بأي وسیلة أخرى ترسلها إلى ممثله المعني بالوقائع المنسوبة إلیه 

.3رعيالشّ 

تقدیم الملاحظاتحق الإطلاع على الملف و -3

یشكل حق الإطلاع على الملف أولى معالم تحقیق مبدأ المواجهة، بحیث یكون العون 

على علم بالوقائع والمأخذ ، المستهدف بالإجراء القمعي )المالیة ةالمؤسسالبنك أو (الاقتصادي

.4روفالمنسوبة إلیه حتى یتسنى له تحضیر دفاعه في أحسن الظّ 

قد والقرض أي إشارة إلى حق المتعلق بالنّ 11-03، لم یتضمن الأمر في المجال البنكي

قد تعدیل قانون النّ ف وتقدیم الملاحظات إلا أن بعد المؤسسة المصرفیة في الإطلاع على المل

.5في الإطلاع على ذلكجاء لیكرس حق الشخص المتابع 2010سنةوالقرض ل

غیر كافیة وغیر معقولة لتقدیم الملاحظات بالنظر إلى تعقد )أیام8(ویظهر لنا أن المدة 

.6یوما15جعلها المصرفیةالعملیات المصرفیة، والنظام الداخلي للجنة

الاقتصاديال ــــــــــــــــــة في المجعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ -1

.350والمالي، مرجع سابق، ص
2- Decision n˚04-2005, du 20 avril 2005, portant règles d’organisation et de fonctionnement de la commission

bancaire, (inédit): .350نقلا من مذكرة عیساوي عز الدین، مرجع نفسه، ص-
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 04-10رقم  مرالأمن  1فقرة  114المادة راجع -3

4- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple du secteur

financier, OPU, ALGER, 2010, P91.
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 04-10 رقم مرالأمكرر من 114راجع المادة -5

6- Art 15 De Décision n˚04-2005, du 20 avril 2005portant règles d’organisation et de fonctionnement de la
commission bancaire, op, cit.
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بمدافع وإحضار الشهودالاستعانة-4

بط لة لهیئات الضّ نازعیة المخوّ التّ الاختصاصاترة الأطراف في ظل فكفي إطار غیاب 

.بمدافعالاستعانةع لبعض منها المشرّ ة وسعیا نحو تحقیق محاكمة عادلة، أقرّ المستقلّ 

السالف 11-03انة في ظل الأمر ــــــــــــــــن یعرف هذه الضمفي المجال المصرفي لم یك

لطة القمعیة معترف به أمام السّ بمدافعأصبح حق الإستعانة2010الذكر، إلا أن وبعد تعدیل 

مانة في هود فإنه لا نجد أثر لهذه الضّ ، أما فیما یخص إحضار الشّ 1للجنة المصرفیة)التأدیبیة(

.2مانة مكرسة في مجال المنافسةالمجال المصرفي، إلا أن هذه الضّ 

مبدأ الحیاد:ثانیا

خص الذي یتولى العدالة، فیحترم التي یجب أن تتوفر في الشّ فة یعتبر مبدأ الحیاد تلك الصّ 

.3والدفاع ولا یعطي أفضلیة لأي كانالاتهامرمزها المتمثل في المیزان بین 

حیاد القاضي مبدأ مكرس أمام الهیئات القضائیة الجزائیة، فهل نجده أمام اللجنة المصرفیة 

إجراء سحب الاعتماد إجراء خطیر وباعتبار،لطة القمعیة أمامها؟یمارسون السّ طالما أعضائها

.نحیةنافي ونظام التّ ع تكریسه عن طریق نظام التّ ول المشرّ اح

نافي نظام التّ -1

نافي الكلي إذا كان في غیر نافي یمكن أن یكون كلیا أو جزئیا، حیث نكون أمام حالة التّ التّ 

فة أخرى، سواء كانت عامة أو وظیلطة القمعیة ممارسة أيمقدور الأعضاء الذین یمارسون السّ 

الأعضاء امتلاكامتناع، بالإضافة إلى الانتخابیةي نشاط مهني أخر خلال عهدتهم أ وخاصة أ

الاحتفاظ لهؤلاء نافي الجزئي، متى تمّ ونكون أمام حالة التّ  ،4لمصالح مباشرة أو غیر مباشرة

، وهناك بطیةمع وظیفتهم الضّ خرى مثل التدریس، بالموازاةآالأعضاء بفرصة ممارسة وظیفة 

نافي، تتمثل أساسا في تكریس ل تطبیق نظام التّ ز وتسهّ المقاییس التي من شأنها أن تعزّ بعض

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 04-10 رقم مرالأمكرر من 114راجع المادة -1
، 43عدد  ،ج.ج.ر.، جق بالمنافسةیتعلّ ،2003جوان  19خ في مؤرّ ،03-03مر رقم الأمن  3فقرة  51دة راجع الما-2

.مل ومتمّ معدّ .2003ویلیة ج20صادر في 
.150جال المصرفي، مرجع سابق، صمة في الأعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلّ -3

4- ZOUAIMIA Rachid, "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en
matière Economique", Revue IDARA, N˚28, 2004, P144.



ضمانات المؤسسة المصرفیة في مواجهة قرار الاعتماد في المجال المصرفيالثاني     الفصل

60

اتیة من جهة، ومن رة الذّ ة تقریرا للسیّ لطات الإداریة المستقلّ إجراء كل عضو من بین أعضاء السّ 

.1ب مصلحة شخصیة في القضیةجهة أخرى یلزم على هؤلاء الأعضاء إجراء تصریح شرفي بغیا

محافظ بنك "ق للرئیس ــــــــــــــقد والقرض بتنافي مطلقانون النّ في القطاع المصرفي أقرّ 

، ونفس الأمر بالنسبة لمثثلي 3، بالإضافة إلى القاضیین المنتدبین من المحكمة العلیا2"الجزائر

، أما الأعظاء 4ظام القانوني الذي یحكمهازیر المكلف بالمالیة بخضوعها للنّ مجلس المحاسبة، والو 

تدارك 04-10بالأمر 11-03فقد أخرجهم من دائرة المنع، إلى غایة تعدیل الأمر رقم ،الثالثة

مكرر التي أخضعت اللجنة المصرفیة إلى تنافي جزئي بعد 106المشرع ذالك بإضافة المادة 

.5عهدتهم ولمدة سنتینانتهاء

لمسألة التنافي الوظیفي لأعضاء السلطات الإداریة المستقلة لمتفاوت إلا أن مسألة التنظیم ا

على  نافيع إلى تعمیم إطار التّ نافي، بادر المشرّ تكریس نظام التّ اختلافأمام الفوضى التي عمت و 

، إذ 6لمهاما انتهاءد لسنتین بعد ـــــــــــــــــــــة، ویمتلطات الإداریة المستقلّ لاسیما السّ كل الهیئات الوطنیة 

وفقا  ،7نافي الكلي والمطلقدون إستثناء لنظام التّ خاضعینأصبح أعضاء هیئات الضبط المستقلة 

ة في القطاع المالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عیدن رزیقة، الاختصاص التأدیبي للسلطات الإداریة المستقلّ -1

ان میرة، ـــــــــــــــــــــــیاسیة، جامعة عبد الرحمقوق والعلوم السّ الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحّ :القانون، تخصص

.129ص ،2014بجایة،
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 14راجع المادة -2
.ن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق، یتضمّ 11-04عضوي رقم من قانون  17و 15الموا د راجع -3
لس ن القانون الأساسي لقضاة مج، یتضمّ 1995وت أ 26خ في مؤرّ 23-95یخضع مجلس المحاسبة للأمر رقم -4

، أما ممثل وزیر المالیة فیخضع وجوبا لأحكام القانون 1995سبتمبر 03صادر في 57، عددج.ج.ر.المحاسبة، ج

ن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، یتضمّ ، 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر ظیفة العمومیة، الأساسي للو 

.2006جویلیة 16، صادر في 46، عددج.ج.ر.ج
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 04-10مر رقم الأمكرر من 106اجع المادة ر  -5

6- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition Belkeise,

Alger, 2012, P175.
:جة الماجیستر في القانون، فرعنون الجزائري، مذكرة لنیل در ة في القاالسلطات الضبط المستقلّ استقلالیةدیب نذیرة، -7

.35، ص2012یاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قوق والعلوم السّ تحولات الدولة، كلیة الحّ :قانون العام، تخصص
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، ولقد سبق لمجلس الدولة الجزائري أن قضي بوقف تنفیذ 011-07من الأمر 1لأحكام المادة 

.2قرار اللجنة المصرفیة لمخالفتها لمبدأ الحیاد

إجراء الامتناع -2

قنیة القائمة على منع بعض هو تلك التّ الامتناعفإن إجراء "زوایمیة رشید"ستاذ حسب الأ

خصیة إزاء المؤسسات الهیئة وذلك عندما تتعلق بوضعیتهم الشّ الأعضاء من المشاركة في مداولات

.3محل المتابعة

عن  في المجال المصرفي ةسلطة إداریة مستقلة ضابطباعتبارهاأما بالنسبة للجنة المصرفیة 

غائب على مستواها، حیث لم الامتناعالقمعي كسحب الاعتماد، فإن إجراء الاختصاصطریق 

ع الجزائري إلیه، خاصة في مواجهة الأعضاء الثلاثة غیر الرئیس والقضاة اللذین یشر المشرّ 

أ مبدماهو مفهوم ":، وهذا مایدفعنا إلى طرح التسائل التالي4بحكم صفتهمالامتناعیخضعون لنظام 

الحیاد الذي من المفروض أن تخضع له اللجنة المصرفیة حین تنظر في المخالفات التي أ مبد

.تربطها بأعضاء اللجنة المصرفیة مصالح؟

ظام بالنسبة لأعضاء اللجنة ع الجزائري أن یكرس هذا النّ كان من الأجدر على المشرّ و 

عدم إخضاع أعضاء المصرفیة كي لا تكون أي مصالح في البنوك والمؤسسات المالیة، لأن

یعتبر ، و 5یمكنهم من المشاركة في مداولة في قضیة لهم فیها مصالحللامتناعالمصرفیةاللجنة

.6لطة الوحیدة الذي كرس فیها المشرع إجراء الامتناع في أعضائهامجلس المنافسة السّ 

الخاصة ق بحالات التنافي والالتزامات، یتعلّ 2007مارس 01، مؤرخ في 01-07مر رقم الأمن 1المادة راجع -1

.2007مارس 07صادر في ، 16، عدد ج.ج.ر.ج والوظائفببعض المناصب 
البنك التجاري والصناعي الجزائري ضد اللجنة ، 2003دیسمبر  30خ في ، مؤرّ 19081قرار مجلس الدولة رقم -2

  .79 - 72ص.، ص2005، 06المصرفیة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
3- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,
Edition Houma, Alger, 2005, P102.

.90فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص-4
5- ZOUAÏMIA Rachid, "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en

matière Economique", op, cit,. P148.
.ق بالمنافسة، مرجع سابق، یتعلّ 03-03مر رقم الأمن 29راجع المادة -6
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المبحث الثاني

  رفيفي المجال المصقرار الاعتمادقابلة لمالمانات القضائیة الضّ 

وق في لطة القمعیة المخولة للجنة المصرفیة نموذج جدید في إطار اقتصاد السّ تعتبر السّ 

قنیة وعدم الوقت الحالي، فهي رفض للقمع الجزائي الذي أثبت عجزه بالنظر إلى جهل القضاة للتّ 

، وبالنظر إلى الطابع التقني لمجال تدخل هذه 1ملائمة القمع الجزائي للقطاعات المضبوطة

لوظیفة القاضي الجزائي فكان لابد من هیئات، وبهذا الوصف فإن الوظیفة القمعیة هي استخلافال

.)المطلب الأول(إخضاعها لرقابة القضاء لنظر في مدى مشروعیتها

عن لصالح الشخص المخاطب بالقرار القمعي بل یجب لا یكفي أن یكرس المشرع حق الطّ 

بط یقدم نموذجا تنتقص عات القرارات القمعیة لهیئات الضّ ال، غیر أن مناز أن یكون هذا الطعن فعّ 

، مما 2مانات فداعي السرعة في الفصل في القضیة یتغلب على متطلب حقوق الدفاعفیه هذه الضّ 

.)المطلب الثاني(.إ.م.إ.مانات المكرسة في قأدى إلى الانتقاص من الضّ 

الأولالمطلب 

قرار الاعتمادالرقابة القضائیة على 

بط ة عدة سلطات من أجل تأدیة وظیفة الضّ ع للهیئات الإداریة المستقلّ ل المشرّ خوّ لقد 

بط أن تكون شرعیة الممنوحة لها قانونا، قرارات فردیة، تنظیمیة، قمعیة، لكن لا یمكن لوظیفة الضّ 

.3لطات الإداریة خاضعة لمبدأ المشروعیةقرارات السّ كانت إلا إذا

عها اللجنة المصرفیة یمكن أن یشوبها عیب اللامشروعیة، فإن وطالما أن الجزاءات التي توق

ریق دعوى الإلغاء ـــــــــــــــــــــــــــــقابة القضائیة على قراراتها سواء عن طالأمر یقضي تفعیل مبدأ الرّ 

.)الفرع الثاني(طلب التعویض ، أو دعوى )الفرع الأول(

والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع الاقتصادیةد داریة المستقلّة الفاصلة في المواحدري سمیر، السلطات الإ-1

.111، ص2006بومرداس، أحمد بوقرة،قوق، جامعةالحّ قانون الأعمال، كلیة
الاقتصاديال ـــــــــــــــــــة في المجعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ -2

تیزي مولود معمري، ةــــــــــــــــــــــــــــــقوق، جامعالقانون، كلیة الحّ :والمالي، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم، تخصص

.286، ص2015وزو، 
ع سابق، ــــــــــــــمرج،"ةة عن السلطات الإداریة المستقلّ خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادر "بزغیش بوبكر، -3
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إلغاء قرار الاعتماد دعوى  :الفرع الأول

دعوى ضد قرار إداري مشوب بعیب من عیوب المشروعیة، تهدف إلى مخاصمة قرار  هي

.1إداري معیب قصد التوصل إلى إلغائه، حمایة لحقوق وحریات الأفراد

بط في المجال المصرفي تثیرعرض لدعوى الإلغاء قرارات هیئات الضّ وعلى هذا الأساس فالتّ 

، والتطرق )أولا(یة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء تتعلق بالتحدید الجهة القضائعدة إشكالات 

.)ثانیا(بعها الاستثنائي المختلف إجراءات دعوى الإلغاء وط

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن   :أولا

المتعلق بالنقد والقرض نجد أن الجهة القضائیة المختصة  11-03 رقم أحكام الأمرباستقراء

أو سحب  فضقد والقرض القاضي بالرّ ون المرفوعة ضد قرارات مجلس النّ بالنظر في الطع

هو  )سحب الاعتماد(رخیص والاعتماد، والقرارات اللجنة المصرفیة عند إعمال سلطتها القمعیة التّ 

.2مجلس الدولة

عن في قرارات محافظ بنك ر إلى إمكانیة الطّ ع لم یشیاق أن المشرّ وتجدر الإشارة في هذا السّ 

اجتهاداتجزائر المتعلقة برفض الاعتماد، وأمام هذا الفراغ القانوني یتوجب علینا الرجوع إلى ال

باعتبارهاإلى رقابة القاضي الإداري مجلس الدولة یمكن التأكید على خضوع مثل هذه القرارات 

قابلة ابع الإداري كل القرارات ذات الطّ "دد قرر مجلس الدولة أن قرارات إداریة، وفي هذا الصّ 

.3"للطعن فیها عندما تتخذ مخالفة للقانون أو عندما تكون مشوبة بتجاوز سلطة

قد والقرض لا یعتبر اللجنة المصرفیة مجرد جهاز استشاري، بل هي وطالما أن قانون النّ 

ولة زاعات الإداریة لأنها تمارس صلاحیات الدّ ت في النّ القرار وسلطة البّ اتخاذ ةهیئة تتمتع بسلط

بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات الاختصاصلو ولحسابها، فمن البدیهي أن یؤ باسمها

.4ق علیها المعیار العضويبلمجلس الدولة ویط)سحب الاعتماد(اللجنة المصرفیة 

.03، ص1998بیة، القاهرة، نبیلة عبد الحلیم كامل، الدعاوى الإداریة والدستوریة، دار النهضة العر -1
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأ من 107و 87راجع المادتین -2
.151في القطاع المصرفي، مرجع سابق، صلخضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرةبوا-3
.58، ص، مرجع سابق"الدولةوجه جدید لدور :المستقلة في المجال المصرفيالسلطات الإداریة "بن لطرش منى، -4
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ع هذا ة لا یكون محل شك إذا منحها المشرّ لطات الإداریة المستقلّ إن الطابع الإداري للسّ 

عن ضد قراراتها كأصل عام یعود للقضاء الإداري، غیر أن سكوت ، فإن الطّ "داریةهیئة إ"التكییف، 

صوص المنشئة لها على غرار بیعة القانونیة للجنة المصرفیة وغموض النّ ع عن تحدید الطّ المشرّ 

منظمات المهنیة الوطنیة ولا ا من المبأنه افهمتكییلا یمكن باعتبارهاقد والقرض، مجلس النّ 

لمجلس الدولة یكتنفه نوع الاختصاصاریة المركزیة، یجعل هذا المعیار المعتمد لمنح الإد بسلطات

.من الغموض

إ .م.إ.المنصوص علیها في قللاختصاصوهذا ما یدفعنا إلى الرجوع القواعد العامة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل ":منه التي تنص901وبالتحدید نص المادة 

لطات الإداریة فسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السّ الإلغاء والتّ في دعاوى 

.المركزیة

.1".لة له بموجب نصوص خاصةكما یختص بالفصل في القضایا المخوّ 

اللجنة ، بما في ذلك A.A.I.Lesلا ینطبق علىفي فقرته الأولىغیر أن هذا النص

هذه المادة بل الواردة في لطات الإداریة المركزیة السّ ة لا تدخل ضمن فئة المصرفیة لأن هذه الأخیر 

على اللجنة المصرفیة ولكن الفقرة الثانیة من هذه المادة یمكن إسقاطها هي ذات طبیعة خاصة،

.ومجلس النقد والقرض حتى ینعقد اختصاص مجلس الدولة في النظر في قراراتهما

من القانون العضوي رقم 09التي حددتها المادة اختصاصات مجلس الدولةوبخصوص 

ة، وبالتالي كیف یختص مجلس الدولة في النظر لطات الإداریة المستقلّ لم تدرج فیها السّ ،98-012

ا ما أنهمالتي لا یمكن تكییفه قد والقرضأو مجلس النّ في قرار سحب الاعتماد من اللجنة المصرفیة

زوایمیة "الأستاذ جتهادإاریة مركزیة، فیبقى فقط الرجوع إلى إد اتوطنیة مهنیة ولا بسلط اتمنظم

یئات العمومیة الوطنیة حتى ینعقد ضمن فئة الهة لطات الإداریة المستقلّ بإدراج السّ "رشید

.مرجع سابق ،نون الإجراءات المدنیة والإداریةن قا، یتضمّ 09-08قانون رقم المن 901المادة -1
مجلس الدولة وتنظیمه باختصاصاتق تعلّ الم، 1998ماي  30خ فيمؤرّ 01-98عضوي رقم القانون ال من09المادة -2

مؤرخ في 03-11عضوي رقم القانون ال، معدل ومتمم بموجب 1998جوان01، صادر في 37، عددج.ج.ر.وعمله، ج

 .2011أوت  03ادر في ، صّ 43، عددج.ج.ر.، ج2011جویلیة  26
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قد أو مجلس النّ من اللجنة المصرفیةالاعتمادمجلس الدولة في النظر في قرار سحب اختصاص

.1والقرض

لقضائیة المختصة للنظر في قرارات اللجنة المصرفیة یستوجب البحث إن البحث عن الجهة ا

عن طبیعتها القانونیة، وقد تطرق مجلس الدولة إلى هذه المسألة في قرار صادر عن قضیة 

اللجنة المصرفیة سلطة اعتبار، حیث توصل في القرار إلى "ن بنك ضد محافظ بنك الجزائرو یونی"

.2قد والقرض یتضمن مصطلح الإلغاءنص صریح ضمن قانون النّ ة، وهذا رغم غیابإداریة مستقلّ 

لإجراءات الطعون القضائیةالاستثنائيالطابع :ثانیا

قد إمكانیة الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة ومجلس النّ بالرغم من أن المشرع الجزائري أقرّ 

فیما الاستثناءاتضع بعض قد والقرض و إ، إلا أن قانون النّ .م.إ.والقرض وفقا لما هو منصوص ق

.الإداري المسبق، مسألة المواعید ظلمیخص التّ 

ظلم الإداري المسبقالتّ -1

لا ، فهو لا یرفع أمام جهة قضائیة و ظلم الإداري عبارة عن إجراء كتابي ولیس قضائيإن التّ 

، وأن یقدم إلى اریااختییتم بصیغة دعوى قضائیة، وإنما یقدم أما جهة إداریة، وقد یكون إلزامیا أو 

.3زاع ودیا أو إلى لجنة خاصةجل حل النّ آنفس الجهة مصدرة القرار، من 

ظلم فیما یخص رفض ترخیص تّ قد والقرض فإنه یشترط مثل هذا الأحكام قانون النّ وباستقراء

یة في الأجنب أو أو إقامة فروع البنوك والمؤسسات المالیةالبنوك والمؤسسات المالیة المحلیةتأسیس

لا " :قد والقرضمن قانون النّ 87، حیث تنص المادة الجزائر أو فتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة

 85و84و 82عن أمام مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجلس بموجب المواد یمكن الطّ 

1- ZOUAÏMIA Rachid, "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit

.11Pn˚29, 2005,  ,Revue Idara,Algérien"
:، یونیون بنك ضد محافظ بنك الجزائر2000ماي 08مؤرخ في 2119رار مجلس الدولة رقم ق -2

.état.ozg.dz-www.conseil
ر ستیلجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجمدى فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في ابوفراش صفیان،-3

.13، ص2009تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :القانون العام، تخصصفي القانون، فرع 
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أشهر 10تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من زولا یجو أعلاه، إلا بعد قرارین بالرفض، 

.1"من تبلیغ رفض الطلب الأول

اریخ تبلیغ القرار مباشرة یوما من التّ 60من جانب أخر فإن الطعن یجب أن یقدم خلال 

.2بیعیة أو المعنویة المستهدفین بالقرار مباشرةعن إلا للأشخاص الطّ الطّ 

یستوجب  عشرّ نلاحظ أن الم" فضبعد قرارین بالرّ "استقراء هذه المادة خاصة عبارة من خلال 

أخر المؤسسات المالیة ضرورة تقدیم طلب رخیص للبنوك و التّ رفض ببعد القرار الأول لمجلس 

.المنصوص علیه في القواعد العامة ظلم الإداريبمثابة التّ رخیص الذي یعد للحصول على التّ 

لاعتماد حیث لم أما بخصوص اللجنة المصرفیة عند ممارستها لسلطتها القمعیة سحب ا

ظلم الإداري المسبق إجراء التّ یةعدیلاته على وجوب المؤسسة المصرفتو القرض و   قدقانون النّ ینص

مجلس الدولة و هذا ما یدفعنا إلى التساؤل  مكشرط لرفع الدعوى الإلغاء قرار سحب الاعتماد أما

  .؟أو اختیاریاظلم الإداري المسبق وجوبیاعما إذا كان التّ 

ا یتعلق بقرارات اللجنة ظلم الإداري فیمتعدیلاته إلى إجراء التّ و  11-03إن عدم إشارة الأمر 

ي تقضي ــــــــــــــإ الت.م.إ.ا في ق، یجعلنا نرجع إلى القاعدة العامة المنصوص علیهالمصرفیة

ظلم الإداري المسبق لرفع دعوى الإلغاء أي أن المؤسسة المصرفیة غیر ملزمة بإجراء التّ ،بجوازیته

القواعد العامة الذي جعلته على ذلك و  قد والقرض لم ینصولة، ما دام أن قانون النّ مجلس الد مأما

.3قاعدة جوازیة

  عن الطّ میعاد -2

یة عندما عن القضائي ضد قرارات اللجنة المصرففي المجال المصرفي یجب تقدیم الطّ 

تحت طائلة یومیا من تاریخ التبلیغ60في أقل –تمادسحب الاع-، تمارس سلطاتها العقابیة

.4رفضها شكلا

.ض، مرجع سابققد والقر ، یتعلق بالنّ 11- 03 رقم مرالأمن 87المادة -1
.نفسه، مرجع65المادة راجع -2
.مرجع سابق،نون الإجراءات المدنیة والإداریةن قا، یتضمّ 09-08قانون رقم المن 830المادة راجع -3
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 107المادة راجع -4
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من 95ب المادة سحب.القرض یختص كذلك في سحب الاعتمادباعتبار أن مجلس النّقد و 

.1عن ضد قرار سحب الاعتمادفإن المؤسسة المصرفیة حق الطّ 11-03الأمر 

یسمح :"11-03الأمر من 65عن ضد هذا القرار فقد نصت علیه المادة أما میعاد الطّ 

شاطات أعلاه بخصوص النّ 62بتقدیم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 

  .ةالمصرفی

ین المستهدفین من القرار ین أو المعنو یعن إلا للأشخاص الطبعیلا یسمح بإجراء هذا الطّ 

ا من نشر القرار أو تبلیغه یوما إبتداء60عن تحت طائلة رفضه شكلا خلال مباشرة یجب تقدیم الطّ 

.2"أدناه87حسب الحالة مع مزایا أحكام المادة 

من القانون نفسه لم 65المادة و  11- 03من الأمر 107أن المادة في أول نظرة یظهر

عن في أجل إ أین یكون تقدیم الطّ .م.إ.تضع استثناء على القاعدة الأصلیة المنصوص في ق

یوم تعادل شهرین غیر أنه 60فیقال أن مدة ،ظلم الإداريرفض التّ بلیغ قرارشهرین من تاریخ التّ 

یمكن یوم كشهري جویلیة وأوت و 60د تزید عن ، فمهلة الشهرین قجلین مختلفینكلا الآفي الحقیقة 

.3مارسفیفري و  يفي حالة ما إذا كان شهر أن تنقص

لحساب الیومي في مجال ر اإ إلى معیا.م.إ.إن الانتقال من الحساب بالأشهر الذي تبناه ق

  .C.M.Cو C.Bعن ضد قرارات مواعید الطّ ابع الاستثنائي لبین الطّ یالقرض قد و النّ 

عویض التّ إشكالیة طلب :الفرع الثاني

حین یصیب القرارات التي تتخذها سلطة معینة عیب في أحد أركانها أو شروط صحتها فإن 

ى طلبه بالحكم ــــــــاعن علئذ إلا إجابة الطّ عن حینولا یملك قاضي الطّ هذا القرار یكون باطلا

بإلغائه، من الناحیة التطبیقیة یطرح هذا النوع الإلغاء إشكالا، خاصة إذا كان المتعامل، معاقب 

عویض، إذا كان قرار ، فهل یمكن طلب التّ )اللجنة المصرفیة(بط بدون أساس من قبل سلطة الضّ 

.لطة غیر مشروع ؟السّ 

.سابقمرجعلق بالنقد والقرض یتع،11-03مر رقم الأمن 95المادة راجع -1
"منه على مایلي62ه، وتنص المادة مرجع نفس65المادة راجع -2 ...یتخذ المجلس القرارات الفردیة الأتیة: ، وسحب :

."الاعتماد
3- ZOUAÏMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
Algérien", op. Cit,. P07.
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ضد )المؤسسة المصرفیة(ویض في تلك التي یرفعها المتقاضي المتضررعتعتبر دعوى التّ 

بط، ویجب توفر إلى جانب ركني قرار غیر مشروع، أي بالأحرى دعوى مسؤولیة سلطة الضّ 

القرار فقط حالة  ءبالإلغارر والخطأ، وجود علاقة سببیة، على عكس دعوى الإلغاء، لا یكتفي الضّ 

أو یعدله بالشكل الذي یراه معقولا وهنا تكمن أهمیة دعوى حهصلثبوت عدم مشروعیته، إنما ی

.1عویضالتّ 

ع الفرنسي الذي عویض بصفة آلیة، عكس المشرّ شریع الجزائري لا یكرس دعوى التّ إن التّ 

عویض أمام مجلس نفیذ، فلا نجد أي اثر لدعوى التّ إ الجدید حیز التّ .م.إ.بعد دخول قو  ،یكرسها

وذلك رفع دعوى  )منه276المادة (قانون الإجراءات المدنیة القدیمكننا في الدولة، ولقد كان هذا مم

.2بالثانیة ىالعریضة الأوللارتباطعویض أمام نفس الجهة المختصة بالإلغاء التّ 

للحل الذي یمكن تقدیمه في غیاب نص قانوني واضح، ورغم غیاب مفهوم  ةأما بالنسب

بالإلغاء أمام مجلس فالمتعامل أن یقوم بطعنین الأولإ،.م.إ.في قة داریة المستقلّ لطات الإالسّ 

أمام المحكمة الإداریة في الجزائر العاصمة التي الدولة، والثاني لإصلاح الأضرار والتعویض

الإحالة أو (یمكن لها إرسال هذا الطلب الفرعي أمام مجلس الدولة أو إرساله للملف كاملا

.3)الارتباط

مسألة وقف تنفیذ قرار الاعتماد:المطلب الثاني

الإدارة باعتبارها سلطة بهاتعتبر القرارات الإداریة مظهر من مظاهر الامتیازات التي تتمتع

بعد  هافاذ تجاه الأفراد المخاطبین بلهذا تكون واجبة النّ ،4عامة تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة

.114ة، مرجع سابق، صمثال السلطات الإداریة المستقلّ :حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري-1
صادر في ، 55ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966یونیو 08مؤرخ في  154-66رقم  أمر-2

.)ملغى(، 1966جوان 09
.مرجع سابق،نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا09-08قانون رقممن  813و 809اد المو راجع -3
ي بلـــــــــــــــــــــــــــــــوقف تنفیذ القرار الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، منشورات الح،عبد االلهني البسیونيعبد الغ-4

.13، ص2001بیروت، الحقوقیة،
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اتج عن قرینة المشروعیة التي تتسم بها فاذ المباشر النّ به من خاصیة النّ نظرا لما تتمیز ،1تبلیغهم

.2كقاعدة عامة

وى وقف ـــ، رفع دعالمتضررین منهالكن ترد على المبدأ استثناءات حیث یمكن للأفراد 

إذا كان من شأن تنفیذها إحداث أضرار یستحیل إعادة الحالة إلى ما كانت علیه عند ،3تنفیذ

.4لإلغاءصدور قرار ا

القرض یصدر قرارات إداریة فردیة قد تتسم باعتبار اللجنة المصرفیة ومجلس النقد و و 

الاقتصادي یستحیل إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل  للعون اللامشروعیة وینتج عنها أضرارب

.)لثانياالفرع (هل یستلزم وجوده و  ،)الفرع الأول(صدور قرار الإلغاء 

ضمانة مبدأ وقف تنفیذ قرار الاعتمادقصور:الفرع الأول

ة ــــــعن اللجنة المصرفیة له أهمی ادرإن وقف تنفیذ قرار الاعتماد خاصة سحب الاعتماد الصّ 

هذه  ة إذا علمنا أنّ خاصّ دي للضّرر الّذي لا یمكن لدعوى الإلغاء إصلاحه، كبیرة، یسمح بالتصّ 

داریة خطیرة تمسّ بحقوق ومصالح اسة تصدر قرارات إالهیئات التي تضبط قطاعات حسّ 

.المؤسسات المصرفیة الخاضعة لرقابتها

احترامها  بیعتبر من بین ضمانات حقوق الدفاع الواجلذلك فإن وقف تنفیذ القرارات القمعیة 

وذلك بتكریسها في النصوص القانونیة الخاصة المؤطرة للهیئات الضبط القطاع ،من طرف المشرع

إلى هذه النصوص القانونیة نجد أن موقف المشرع الجزائري متذبذب فتارة المصرفي، ولكن بالعودة

، وتارة أخرى سكت عن وقف تنفیذ قرار )أولا(ینص صراحة على عدم وقف تنفیذ قرار الاعتماد 

.)ثانیا(الاعتماد 

.183، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الإداریةالمنازعاتي محمد الصغیر، الوجیز في بعل-1
بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  رتقاأو  -2

، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجیستر في القانون العام، فرع تحولات الدولة،

  . 02ص
.07مرجع سابق، ص،"بین السلطة القضائیة ورقابة القَضاء :ةالسلطات الإداریة المستقلّ "زایدي حمید، -3
فرع قانون المنازعات مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،ة،محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط المستقلّ -4

 .  31ص، 2014قوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الإداریة، كلیة الحّ 
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:تنفیذص صراحة على عدم وقف النّ  :أولا

المؤسسات في مواجهة الأشخاص و الدفاع التي یتمتع بها  تضمانامنتنفیذیعتبر وقف 

.1هتنازعیالسلطات الإداریة المستقلة التي خولها اختصاصات 

د ـــقنجد مجلس النّ من الهیئات التي نصت على الأثر غیر الموقف للطعن لقراراتها و 

المنشور كما هو ظام و یكون النّ :"على أنه11-03مر من الأ65المادة ، حیث تنص والقرض

كلف بالمالیة أمام مجلس ، موضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المأعلاه 64المادة مبین في 

یوما إبتداءا من تاریخ 60عن خلال یجب أن یقدم الطّ ،عن أثر موقفلا یكون لهذا الطّ الدولة و 

.2"نشره

الذي تتمتع به صرف الانفرادي وهنا نجد فكرة التّ لا یوقف تنفیذها،  عن في هذه القراراتفالطّ 

.3لطة العامةالذي یعد من امتیازات السّ ة العامة و الإدار 

ون التي تتخذها في شكل قرارات إداریة تكت التي تصدرها اللجنة المصرفیة و فبالنسبة لقرارا

ذه اللجنة ضد نه رغم خطورة قرار سحب الاعتماد الذي تتخأ، إلا قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

تكون":من نفس المر بنصها107ده المادة هو ما تؤكذ و نها غیر موقفة تنفیإالمؤسسة المصرفیة ف

.4"تنفیذغیر موقفة وهي  مجلس الدولةاختصاصالطعون من 

عاد وقف ـــــــــــــــــــــص صراحة على استبع الجزائري نص نلاحظ أن المشرّ من خلال هذا النّ 

عوى أن دو  یكون محل إلغاء،یمكن أن المصرفیةاللجنة، كون أن قرارا وهذا أمر خطیر جدا،تنفیذ

لا یمكن إصلاحها كحالة صدور قرار، مما قد ینجم عنها أثار ضارة الإلغاء قد یستغرق مدة طویلة

، لذلك لابد من تمكین المعاقب من مباشرة الإجراءات القضائیة من أجل صفیةالتّ سحب الاعتماد و 

.وقف تنفیذ القرار

.1996من الدستور الجزائري لسنة  1فقرة  151المادة راجع -1
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11- 03 رقم مرالأ من65المادة -2
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ، "استقلالیتهوالقرض ومدى الطابع الإداري لمجلس النقد "میهوبي مراد، -3

14-13لمة، یومي قا، 1945ماي 08یاسیة، جامعة السّ قوق والعلوم ، كلیة الحّ الإداریة المستقلة في الجزائر

  .15-02ص.ص، 2011رــنوفمب
.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11-03 رقم مرالأمن 107المادة -4
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تنفیذ حیث یعتبر وقف ما كرسه القانون الفرنسيع الجزائري معاكسا لقد جاء موقف المشرّ و 

، ففي الوقت لحقوق الدفاع ةأساسی ة، یرى فیها المجلس الدستوري ضمان"ضرورة دستوریة"بمثابة 

حمایة ة سلطة توقیع الجزائر في المقابل یكرسلطات الإداریة المستقلّ الذي یمنح فیه المشرع للسّ 

.1للأشخاص المتابعین أمامها

، باسـتقراء أحكـام تنفیـذ قـرارات اللجنـة المصـرفیةمجلـس الدولـة حـول مسـألة وقـفعن موقـف و 

ــ ق بوقــف تنفیــذ مقــرر اللجنــة المصــرفیة الرامــي إلــى تعیــین مــدیر مؤقــت لتســییر البنــك القــرار المتعلّ

طالمـــا أن ،لـــب لأنـــه بـــدون محـــلالمجلـــس بـــرفض الطّ الـــذي قضـــى فیـــه و ) AIB(الجزائـــري الـــدولي 

.2تنفیذ یشكل إجراء تبعي لطعن أصليالأصلیة في الموضوع وأن وقف ىعو المجلس رفض الدّ 

مـن قـانون 117مـادة لـب تطبیقـا للنلاحظ أن في هذه القضیة هو أن المجلس لم یرفض الطّ و 

طبــق ، أي 3تنفیــذالمؤكــدة لإمكانیــة وقــف  م.إ.قمــن 238/02إنمــا تطبیقــا للمــادة قــد والقــرض، و النّ 

دأ القائـــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الخـــاص وبـــذلك خـــرق للمبتطبیـــق الـــنّ ســـتبعدوأالقاضـــي الإداري قاعـــدة عامـــة 

.4"الخاص یقید العام":بأن

قد والقـرض فـي ق بالنّ غیر أن الغریب في الأمر أن المشرع الجزائري عندما عدل الأمر المتعلّ 

المصـرفیة بـل تمسـك فـي لـم یأخـذ بموقـف مجلـس الدولـة القاضـي بوقـف قـرارات اللجنـة 2010سنة 

هــو مــا یعبــر عــن انتقــاص صــارخ لضــمانة وقفــه الــرافض لمبــدأ وقــف التنفیــذ و بم107نــص المــادة 

.المصرفیةدستوریة هامة للمتابعین أمام اللجنة

.147، مرجع سابق، صوالاقتصادية في المجال المالي الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ  اوي عزعیس-1
ضد محافظ AIBأنترناسیونال، بنك ، قضیة ألجیریان 2003أفریل 01، مؤرخ في 014489قرار مجلس الدولة رقم -2

.2005، 06بنك المركزي ومن معه، مجلة مجلس الدولة، عدد 
:لهذه الأسباب:جاء في منطوق قرار مجلس الدولة-3

.إن رئیس مجلس الدولة-

من قانون الإجراءات المدنیة علنیا وحضوریا بأمر 238في القضایا المتعلقة بوقف تنفیذ طبقا لأحكام المادة فصلا-

:مایلي

.القبول أن الطعون مقبولة:في الشكل-

.بدون موضوعالقول بأنها صارت :في الموضوع-
  .116ص ة،لى السلطات الإداریة المستقلّ الاعتمادمنح اختصاص، عبدیش لیلة-4
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:كوت عن مبدأ وقف تنفیذالسّ :ثانیا

لصادرة عن تنفیذ القرارات اأو عدم تطبیق مبدأ وقف ع الجزائري عن تطبیق لقد سكت المشرّ 

بعض قراراته خاصة  القرض فيقد و المصرفي وهنا نقصد مجلس النّ بط في القطاعهیئات الضّ 

ثر الموقف أو غیرالاعتماد وسحبه، فلم یفصح المشرع عن نیة في مسألة الأرخیص و رفض التّ 

.تح المجال لتطبیق القواعد العامةالموقف للطعون القضائیة مما یف

11-03من الأمر 62موجب المادة القرض بقد و صادرة عن مجلس النّ الفردیة الإن القرارات 

أو  ینیالطبیععن فیها للأشخاص شاطات المصرفیة رغم تصریح المشرع بقابلیة الطّ المتعلقة بالنّ و 

یوما من نشر 60المعنویین المستهدفین من القرارات بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة خلال 

.لموقف لهذا الطعنسكت عن تحدید الأثر االقرار أو تبلیغه إلا أنه 

كت عن ست من تحدید الأثر الموقف للطعن و مر خلمن نفس الأ87كما نجد المادة 

الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات لا یمكن":الإفصاح بإعمال مبدأ وقف تنفیذ إذا جاء فیها

راراین بالرفض ولا یجوز تقدیم أعلاه، إلا بعد ق 85و 84و 82التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

."الأول الطلبأشهر من تبلیغ رفض 10الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من 

عتماد التي یوقعها مجلس كما لا نجد أي أثر لمبدأ وقف التنفیذ من خلال عقوبة سحب الا

ر ـــــــــــمن الأم95هذا السكوت في المادة على البنك أو المؤسسة المالیة ویظهر  القرضالنقد و 

03-111.

ع أمام شرّ تذبذب موقف الم" القرضقد و مجلس النّ "عن الهیئة الواحدة مما سبق أن طیتضح لنا 

ة ــــــــــن القرارات الإداریة من جهكوت عن ذلك بشأالسّ ة و تنفیذ من جهیح باستبعاد وقف التصرّ 

ت المجلس باعتباره سلطة اعن في قرار كان من الأحسن لو عمم الأثر غیر الموقف للطّ أخرى، و 

تنفیذ قراراتها لأنها صریح بوقف ، بخلاف اللجنة المصرفیة التي كانت من المستحسن التّ تنظیمیة

.سلطة قمعیة

.قد والقرض، مرجع سابقق بالنّ ، یتعلّ 11- 03 رقم أمرمن 95و 87و 62المواد راجع -1
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الاعتماد ضرورة تكریس مبدأ وقف تنفیذ قرار :نيثاالفرع ال

ا بتنفیذ تنفیذ یجد مبرراته في أن الإدارة تمتلك سلطة القیام بمفردهرغم أن مبدأ عدم وقف 

أ الفصل بین القرارات التي تتخذها دون الحاجة إلى استئذان القضاء، وكذلك استنادا إلى مبد

 فقاضرورة حسن سیر المر أن ضرورة تحقیق المصلحة العامة و الإداریة، و لطتین القضائیة و السّ 

المبدأ على تطبیق هذا إلا أن  ،1شكلهوقف القرار الإداري و  یقتضي عدموباضطرادالعامة بانتظام 

تي تصدرها سلطة إطلاقه سیؤدي إلى عدم جدوى دعوى الإلغاء خاصة بالنسبة للقرارات القمعیة ال

تنفیذ القرارات الصادرة عنها ضمانة من إذ یعتبر وقف )للجنة المصرفیةا(ة الضبط المستقلّ 

في  لطات خاصةالمؤسسات في مواجهة السّ الدفاع التي یتمتع بها الأشخاص و ضمانات حقوق 

كذا المجلس الدستوري الفرنسي لطة القمعیة لهذه الهیئات، وهو ما یؤكده الفقه الفرنسي و جهة السّ موا

لطة الإداریة الذي أشار بخصوص مجلس المنافسة أنه یتمتع بسلطات غیر تلك التي تتمتع بها السّ 

یجب أن )نة المصرفیةاللج(ة بط المستقلّ القمعیة لسلطات الضّ لطة ، لذا فالاعتراف بالسّ ةالكلاسیكی

.2یقترن بضمانة وقف تنفیذ

متع بها المجلس یتالتي لطة القمعیة لقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي أثناء نظره في السّ 

أما عن في هذه العقوبة یجب أن یكون له أثر موقف للتنفیذالمرئیات أن الطّ على للسمعیات و الأ

.للقانون العادي ها وفقبشأنتنفیذالحالات الأخرى فیمكن طلب وقف

نما ت وإ لطة القمعیة لهذه الهیئالا یمثل فقط ضمانة في مواجهة السّ تنفیذاعتبر نظام وقفو 

.3تنفیذیة یجب أن تقابلها إمكانیة وقف ، فأینما وجدت سلطة قمعهو العنصر الجوهري فیها

ة ضبط المستقلّ تنفیذ في نطاق الجزاءات الإداریة التي توقعها سلطات الهكذا أصبح وقف 

فإذا كان لا یمكنه إصدار قانون ینص على الحرمان من منهلتنصل التزاما على المشرع لا یمكن ا

.13، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، صعبد االلهبسیونيلغني اعبد -1
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ، "ةالمستقلّ  ةة عن السلطات الإداریتنفبذ القرارات الصادر  وقف"فتحي وردیة، -2

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،،والماليالاقتصاديالضبط المستقلة في المجال 

 .344ص ،2007ماي،  24و 23
رع القانون العام، جستیر في القانون، فمذكرة لنیل شهادة الماة،بط المستقلّ لسلطات الضّ ظام القانوني لرابح نادیة، النّ -3

  . 174ص ،2012مان میرة، بجایة، ـد الرحـعة عبـیاسیة، جامقوق والعلوم السّ القانون العام للأعمال،كلیة الحّ :تخصص
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ضمانة من ضمانات الدفاع، فإنه لا یمكن أن یقرر حرمان الطاعن من وقف تنفیذ القرار المتخذ 

.1ضده

uneفوقف تنفیذ في فرنسا ضرورة دستوریة exigence constitutionnel2، باعتبارها

ة اختصاصا في ع لسلطات ضبطیة مستقلّ فاع في وقت یمنح فیه المشرّ ضمانة أساسیة لحقوق الدّ 

.توقیع الجزاء

أما بالنسبة للجزائر فقد أكد مجلس الدولة الجزائري خطورة استبعاد وقف تنفیذ القرار 

كما )المصرفیةلجنةال(بط أسیسي لسلطة الضّ من النص التّ المطعون فیه رغم معارضة صریحة

.رأینا سابقا

.336مرجع سابق، ص،"لمستقلّةا ةوقف تنفبذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداری"فتحي وردیة، -1
2- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulations économique en Algérie, op,
cit., P118.
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خلاصة الفصل الثاني

ع أجهزة خاصة بتأطیر القطاع المصرفي، منها من یتولى فرض رقابة قبلیة لقد وضع المشرّ 

وق المصرفیة عن طریق تخویلها صلاحیات منح تسبق دخول الأعوان الاقتصادیین إلى السّ 

اللجنة –أما الجهاز الأخر -لقرض ومحافظ بنك الجزائرقد وامجلس النّ -راخیص والاعتماد أيالتّ 

شاط المصرفي عن النّ المؤسسات المصرفیةاحتراففتتولى فرض رقابة لاحقة بعد -المصرفیة

.ظام العام البنكيلطة القمعیة قصد الحفاظ على النّ طریق تزویدها بالسّ 

أن تمارس سلطة )زائرقد والقرض ومحافظ بنك الجمجلس النّ (لطات ویجب على هذه السّ 

مییز بین المتعاملین الاقتصادیین، كما یجب مبدأ عدم التّ واحترامفافیة الاعتماد وفق قواعد الشّ 

لب في أجال معینة للقرار كضرورة الإجابة على الطّ اتخاذهابعض القواعد قیل احترامعلیها 

.وتسبیب وتبلیغ القرار للمعني

رفیة ـبصدد ممارسة سلطتها القمعیة إزاء المؤسسات المص هيو أما بالنسبة للجنة المصرفیة 

تضمن المحاكمة العادلة أثناء أن تراعي ضمانات هذه المؤسسات سواء تلك-سحب الاعتماد–

عن القضائي مثولها أمام اللجنة المصرفیة، الموضوعیة منها أو الإجرائیة، والتي تراعي إمكانیة الطّ 

.)عوى وقف التنفیذدعوى الإلغاء، دعوى التعویض، د(

مانات غیر كافیة أن المتمعن في النصوص المؤطرة لهذه الهیئات نلاحظ أن هذه الضّ إلاّ 

.من حقوق هذه المؤسساتانتقاصمما یشكل 
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ر الأساسي لتنقل یعتبر القطاع المصرفي العصب الرئیسي لاقتصاد أي دولة كونه المحو 

الأجنبي على حدّ السواء، لذلك فالاستثمار فعالة لتدعیم الاستثمار الوطني و آلیة رؤوس الأموال، و 

.في هذا القطاع سیكون محفوفا بالمخاطر

تزویدها بسلطات كثیرة یؤدي إلى الاقتصاد و ریة المستقلة لمجالات إن كثرة الهیئات الإدا

متخصصة، كما تتمیز عن السلطات الإداریة التقلیدیة بتجمیع خلق قواعد جدیدة ذات طابع تقني و 

تضطلع هذه لقمعیة، التنظیمیة واالاستشاریةالسلطات في ید هیئة واحدة، بالإضافة إلى السلطة 

لممارسة النشاط الاعتمادفردیة تتضمن منح الهیئات بصلاحیات واسعة لإصدار قرارات إداریة

.الاقتصادي

ه الهیئات إذا كانت الغایة المنتظرة من هذا الإجراء هي التخلي عن التسییر الذي تمارس

المرونة في الإجراءات، إلا أن الدراسة المتأنیة للنظام القانوني الإداریة التقلیدیة، وتوفیر السرعة و 

.كشف عن عدّة نقائصللاعتماد

المؤسسات ال المصرفي، یخضع إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وفروع البنوك و في المج

ما لكل و ) اد الثنائيعتمالا( الاعتمادهما إجرائي الترخیص و ،المالیة الأجنبیة إلى إجراءات معقدة

الاستثمار في القطاع المصرفي رغم كونه لحریة المنافسة و  عرقلةللوقت والجهد و  رذلك من هد

على مستوى هذا القطاع بغرض وضع نوع من الرقابة -الاعتمادأي إجرائي الترخیص و –مبررا 

لأزمات التي عرفتها بعض البنوك الاستراتیجي إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك نتیجة ا

ثال، أزمة الخلیفة بنك، البنك التجاري المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، نذكر على سبیل المو 

  .إلخ)... BCIA(و الصناعي الجزائري 

تقلیصا من اختصاصات مجلس النقد یعدّ الاعتمادار محافظ بنك الجزائر بمنح إن استئث

المؤسسات الإجراء المتعلق بتأسیس البنوك و كان هذا الأخیر یحوز سلطة منح  ذاالقرض، فإو 

ملـــمكإجراءأنهبماأیضاالحق هذا له ولــــــــیخ لا فلماذارخیص، ــــــــالمالیة فیما یخص الت
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ذكر بما تأي قیمة  لهأنه بدون الحصول على الاعتماد یعتبر الترخیص لیس خاصة و للترخیص،

.إلا بعد الحصول على الاعتمادممارسة النشاطات المصرفیةأن المؤسسة لیس لها الحق في 

المؤسسات المالیة أمر منتقد، فإذا كان إجراءا أولیا لتأسیس البنوك و یص إن اعتبار الترخ

المستثمر في القطاع المصرفي لا یمكنه مزاولة النشاط المصرفي فلا داعي للترخیص أصلا، لهذا 

الاعتماد فقطكان على التشریع المصرفي الجزائري الأخذ بما أخذ به التشریع الفرنسي أین أقرّ 

.المؤسسات المالیةالقانونیة والموضوعیة لتأسیس البنوك و الذي یجمل الشروطو 

محافظ بنك الجزائر بسلطة تقدیریة واسعة یتمتع مجلس النقد والقرض و ،إضافة إلى ذلك

السماح لهم بالاستثمار في النشاط موضوع الاعتماد كما بانتقاء الأعوان الاقتصادیین  و حین یقوم

لأعوان الاقتصادیین من مزاولة النشاط المصرفي كلما ثبت تملك سلطة لاحقة تخول لها بإقصاء ا

).اللجنة المصرفیة(الاعتمادمخالفتهم لأحكام 

من جهة أخرى نجد أن الضمانات الممنوحة للتعامل في مواجهة هذه السلطة غیر كافیة 

ها القمعیة ــــــــــــــــــمال سلطتإعسواء تلك التي تضمن محاكمة عادلة أمام اللجنة المصرفیة عند 

القاضي  م، لاسیما ضمانات وقف التنفیذ أو تلك المتعلقة بإجراءات التقاضي أما)سحب الاعتماد(

).مجلس الدولة(الإداري 

قد یعود نقص هذه الضمانات الممنوحة إلى الأعوان الاقتصادیین في مواجهة سلطة 

الیة الضبطـــــلضمان فعالسرعة تحت غطاء المرونة و الاعتماد إلى ممارسة هذه السلطة

دار حقوق المستثمر، أو أنه راجع للتقلید الانتقائي الاقتصادي، لكن ذلك سیؤدي إلى إه

mimétisme sélectifفیتغافل عن كل ما هو ضمانات للمشرع الجزائري من نظیره الغربي ،

.یكرس ما هو سلطاتو 

 مالاعتماد، إلا أنه ل نم لجاما یلاحظ في التشریع الجزائري، هو أنه من رغم إلغاء نظاو 

یتم النقل الكلي لصلاحیاتها لسلطات الضبط، ذلك أن الدولة مازالت تتدخل في كل نشاط 
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اقتصادي تعتبره هاما مثلما هو الحال في القطاع المصرفي، فظاهریا انسحبت الدولة من تسییر 

.ریة المستقلةمن خلال التدخل في نشاط السلطات الإدا،السوق لكنها لا تزال موجودة

كما نلاحظ السلطة التقدیریة الواسعة التي تتمتع بها سواء قبل أو بعد صدور القرار الإداري 

.الفردي، لا تصاحبه ضمانات كافیة للعون الاقتصادي في مواجهة هذه السلطة

من خلال هذا نقول أن المشرع الجزائري قد وفقا نسبیا في تأطیر سلطة الاعتماد في المجال 

.المصرفي

وبالتالي على المشرع الجزائري تبسیط إجراءات منح هذا الاعتماد للمؤسسات المصرفیة مما 

یساهم في جذب المستثمرین وإحاطة هذه الإجراء بجملة من الضمانات التي تساهم في حمایة 

.حقوق المؤسسات المصرفیة
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ة في ـــــــــــــــ، مدى فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریبوفراش صفیان-6

تحولات الدولة، :درجة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصصالجزائر، مذكرة لنیل 

.2009كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بوالخضرة نورة-7

صادیة، كلیة الحقوق، جامعة قانون إصلاحات اقت:الماجستیر في القانون الخاص، تخصص

.2006جیجل، 

والمالیة، مذكرة لنیل الاقتصادیة، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد حدري سمیر-8

.2006شهادة الماجیستر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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ة ــــــــــمثال السلطات الإداری: الإداري ، الضمانات الأساسیة في مادة القمعحمادي نوال-9

القانون العام :القانون العام، تخصص:المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع

.2011للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

تیر في ــــــكرة لنیل شهادة الماجس، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذدموش حكیمة-10

.2006تیزي وزو، مولود معمري،القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة

لنیل درجة السلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة استقلالیة، دیب نذیرة-11

ولة، كلیة الحقوق والعلوم تحولات الد:القانون العام، تخصص:ر في القانون، فرعستیالماج

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، النّظام القانوني للسلطات الضّبط المستقلّة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رابح نادیة-12

لوم ــــــــــــــالقانون العام للأعمال،كلیة الحقوق والع:القانون، فـــــــــــــــــــــرع القانون العام، تخصص

.2012مان میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبـد الرح

، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، دراسة تطبیقیة بالجزائر، مذكرة زیان عاهد-13

.2001لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

ستثمار في مجال المواصلات السلكیة اللاسلكیة في ، النظام القانوني للاشیب سلیمة-14

.2004، الجزائرجامعة  ،الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قانون الأعمال ، كلیة الحقوق

ادة ــــــ، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهعباس عبد الغاني-15

.2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة عبدیش لیلة-16

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2010،وزو

بط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل ، دور اللجنة المصرفیة في ضعجرود وفاء-17

.2009شهادة الماجستیر، فرع  القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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والحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة الاقتصادي، سلطات الضبط عشاش حفیظة-18

ات العمومیة والحكومة، كلّیة الحقوق الهیئ:الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص

.2014ان میرة، بجایة، وم السّیاسیة، جامعـة عبــد الرحموالعل

، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي عیساوي عز الدین-19

امعة تیزي والمالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ج

.2005وزو، 

، الاختصاص التأدیبي للسلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي، مذكرة عیدن رزیقة-20

الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم :لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون، تخصص

.2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

تیر في ــــالسلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجس،فوناس سهیلة-21

ـمان عبد الرحــــــــــــــــالقانون، فرع القانون العـــــــام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2009بجایة، میرة،

ذكرة شهادة الماجستیر في ، المسؤولیة الجزائیة لبنك عن حجة تبییض الأموال، مقدور علي - 22

.2013تیزي وزو، مولود معمري،قـــــــــــانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة

، منازعات سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في محمدي سمیرة-23

.2014مري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود مع

، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة صبرینةمزاري -24

والحوكمة، كلیة الحقوق الهیئات العمومیة:الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مجلس النّقد والقرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون بي رضوانمغر -25

.2004الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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:مذكرات الماستر_2

، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهــادة سنبركان محند ومادي زیلا-1

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :ماستر في الحقوق، تخصصال

.2012بجایة، 

ي ـــــــــ، الاصلاح المصرفي وأثاره على الاستثمار الأجنبحیماني نعیمة وحموش كریمة-2

الحقوق والعلوم المباشر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، كلّیة 

.2012السّیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، نسبیة مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل محمودي سمیرة وخرف االله مریم-3

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق :شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص

.2012معة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جا

III.المقالات والمداخلات:

عمال أ، "الدور الجدید للهیأت الاقتصادیة في ضبط النشاط الاقتصادي"،رزیل الكاهنةإ -1

كلیـــــــــــــــــــــة ،التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیةالملتقى الوطني حول أثر

 .123 - 107.ص ، ص2011دیسمبر، 01نوفمبر و30أیام جل،جامعة جیالحقوق،

ـــلة النقدیة المج، "مبدأ حریة التجارة والصناعة في القانون الجزائري"، إقلولي ولد رابح صافیة-2

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي مولود معمري، تقوق، جامعةـــــــــــــــــــة الحـــكلی،2دد ـــــــــــــــــــــــع، سیاسیةللقانون والعلوم ال

 .73- 59.ص ، ص2006وزو،

القرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط مجلس النّقد و "،.......................-3

مولود معمري،، كلیة الحقوق، جامعة02، عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"المصرفي

 .54- 40.ص ، ص2010زي وزو، ــــتی

أعمال الملتقى ، "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الاداریة المستقلة"، أوبایة ملیكة-4

، كلیة الحقوق والعلوم قتصادي والماليلإداریة المستقلة في المجال الإالوطني حول السلطات ا
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، 2007ماي،  24و 23ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومــــــــــ، جامالاقتصادیة

 .214-198.ص ص

في شرعیة سلطات الضبط :دارسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة"، أیت وازو زینة-5

ــال الاقتصادي ـــــــــأعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المج، "المستقلة

 24و 23ي ـــــــجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوموالعلوم الاقتصادیة،كلیة الحقوق،والمالي

 .363-352.ص ص، 2007ماي، 

خصوصیة إجراءات الطعن في قرارات الصادرة عن السلطات الإداریة "، بزغیش بوبكر-6

دي اـــــــــأعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجــال الاقتص، "المستقلة

، 2007ماي،  24و 23ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجایـــــــــــــــــة، یوم، جامعة عبد الرحمان میرة،والمالي

 .320-309.ص ص

وجه جدید لدور :"ال المصرفيـــــــــــالمجالسلطات الإداریة المستقلة في "، بن لطرش منى-7

 .82- 57.ص ، ص02،2002، عدد مجلة إدارة، "لدولةا

المجلة ، "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، تواتي نصیرة-8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الأكادیمیة للبحث القانوني

    .134-123.ص ، ص2012، 02 ددـــــــــــــــــــــــــــــــع

السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات "، تومي نبیلة وعبد االله لیندة-9

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الضبط المستقلة في ، "التــــــــــــــــــصدي لتبیض الأموال

بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،، ـاليمالمجال الاقتصادي وال

 .242- 227.ص ص ،2007 ،ماي24-23أیام 

التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب (ظاهرة الحد من العقاب "، خلفي عبد الرحمان-10

كلیة ،التحول من فكرة النظام العام إلى الأنظمة العامة:أعمال الملتقى الدولي حول، )"الإداري

، 2014ماي  08و 07ة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي ــــــــیاسة، جامعــــــــــــــالحقوق والعلوم الس

 .615-604.ص ص
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أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ، "داریة المستقلةلإمفهوم السلطات ا"، راشدي سعیدة-11

 عةــــــــــــــــــــجامكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ، قتصادي والماليلاالمستقلة في المجال اداریةلإا

 .424-409.ص ص، 2007ماي  24و 23بجایة، یومي عبد الرحمان میرة،

،"دور السلطات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط الاقتصادي"،زایدي حمید-12

ع ــقتصادي في الجزائر بین التشریالملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط الاأعمال

، 2013،دیسمبر 10-09ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــیومجامعـــــــــــــــــــة سعیدة، قوق،كلیة الح،الممارسةو 

 .19- 02.ص ص

أعمال الملتقى ، "قتصادي والماليلالطات الضبط المستقلة في المجال اس"، طایبي وهیبة-13

یة الحقوق والعلوم كل ،قتصادي والماليلاداریة المستقلة في المجال الإات االوطني حول السلط

، 2007ماي  24و 23ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجایة، یومعبد الرحمان میرة، عةـــــــــــــــــــــــــجامالاقتصادیة،

  .405-398.ص ص

أعمال الملتقى، "الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور"، عز الدینساويیع - 14

كلیة الحقوق والعلـــــــــــــوم ،الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 .42- 24.ص ، ص2007ماي،  24و 23بجایة، یومي جامعة عبد الرحمان میرة،الاقتصادیة،

تقى أعمال المل، "وقف تنفبذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداري المستقلة"، فتحي وردیة-15

كلیة الحقوق والعلوم ،والماليالاقتصاديالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

، 2007ماي،  24و 23ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان میرة، بجایة، یومـــــــجامعة عبد الرحمالاقتصادیة،

 .351 -330.ص ص

المجلة النقدیة ، "مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیققلالیةاست"، كایس شریف-16

، 02ددـــــــــــــــــــــــود معمري، تیزي وزو، العـــــــــــــــــــ، كلیة الحقوق، جامعة مولللقانون والعلوم السیاسیة

 .41- 31. ص ، ص2010

ة ــــــــــــــلسن،01، عدددارةٳة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجل، "داریة المستقلةلإالسلطات ا"، لباد ناصر-17

  .23-07.ص ، ص2001
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ریع ـتكریس الرقابة القضائیة على السلطات الضبط المستقلة في التش"، مادیو لیلى-18

ادي ــــــــــأعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجـال الاقتص، "الجزائري

 24و 23بجایــــــــــــــــة، یومي ان میرة،الرحمعبدجامعةكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ،والمالي

     .286-272.ص ص،2007ماي، 

ثر أأعمال الملتقى الوطني حول ، "زالة التنظیم آلیة للإصلاحات الاقتصادیةٳ"، معاشو فطة-19

30أیام جامعة جیجل،كلیة الحقوق،، ومة القانونیة الوطنیةالتحولات الاقتصادیة على المنظ

  .39- 27.ص ، ص2011،دیسمبر01نوفمبر و

أعمال ، "ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط:مبدأ التناسب"، موكة عبد الكریم-20

كلیة الحقوق ،والماليالاقتصاديالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

، 2007ماي،  24و 23ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممیرة، بجایة، یو جامعة عبد الرحمانوالعلوم الاقتصادیة،

 .329-321.ص ص

أعمال الملتقى ، "استقلالیتهالطابع الإداري لمجلس النقد والقرض ومدى "، میهوبي مراد-21

08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قلة في الجزائرالوطني حول السلطات الإداریة المست

 .15-02.ص ، ص2011،ـربنوفم14-13لمة، یومي ، قا1945ماي 

آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة :سلطات الضبط المستقلة"، نزلیوي صلیحة-22

الاقتصــــــــــــاديال أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المج،"الضابطة

،ماي24-23یام أـان میرة، بجایة، الرحم دجامعة عبكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،، والمالي

 .  23-05.ص ، ص2007

IV.النصوص القانونیة:

:الدستور -أ

، منشور بموجب 1996نوفمبر 28مؤرّخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة_

28صادر في ، 76، عددج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96ئاسي رقم ر مرسوم 

عدد  ج،.ج.ر.، ج2002افریل 10مؤرخ في 03-02قانون رقم موجب بومتمّم،1996دیسمبر 
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نوفمبر 15مؤرخ في 19-08قانون رقم ل بموجب ، معدّ 2002أفریل 14صادر في،25

01-16قانون رقم ل بموجب معدّ ،2008بر نوفم16صادر في،63ج، عدد .ج.ر.ج ،2008

.2016مارس 07صادر في ، 14، عدد ج.ج.ر.، ج2016مارس 06مؤرخ في 

:النصوص التشریعیة -ب

مجلس الدولة باختصاصات، یتعلق 1998ماي 30مؤرخ في01-98قانون عضوي رقم -1

م بموجب قانون ، معدل ومتم1998جوان 01، صادر في  37عدد  ،ج.ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

أوت  03، صادر في 43، عددج.ج.ر.، ج2011جویلیة  26مؤرخ في 03-11عضوي رقم 

2011.

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر 06مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -2

.2004سبتمبر 08صادر في،57، عددج.ج.ر.ج

ن قانون الإجراءات المدنیة، ، یتضم1966یونیو 08مؤرخ في  154-66رقم  أمر-3

.)ملغى(، 1966جوان 09صادر في ، 55ج، عدد .ج.ر.ج

، عدد ج.ج.ر.ون العقوبات، جـــ، یتضمّن قان1966جوان 08مؤرّخ في  156- 66 رقم أمر-4

10مؤرخ في 15-04أمر رقم بموجب ،معدّل ومتمّم، 1966جوان 11، الصادر في 49

،2004نوفمبر 10، صادر في 71ج، عدد .ج.ر.لعقوبات، جن قانون ا، یتضمّ 2004نوفمبر 

.معدّل ومتمّم

 ددـــــــــــــــــــ، عج.ج.ر.، یتضمّن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرّخ  58- 75رقم أمر -5

.، معدّل ومتمّم1975سبتمبر 30صادر في ، 78

دد ـــــــــ، عج.ج.ر.ن التجاري، ج، یتضمن القانو 1975سبتمبر 26مؤرخ في59-75أمر رقم -6

.، معدّل ومتمّم1975دیسمبر 19، صادر في 101

، 14، عدد ج.ج.ر.علام، جلإ، یتعلق با1990أفریل 03مؤرخ في  07-90رقم قانون -7

).ملغى(، 1990أفریل 04صادر في 

دد ـــع، ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم-8

).ملغى(، 1990أفریل 18صادر في ، 16
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، المتعلّق ببــــــــــــــــــــــــــورصة القیّم 1993ماي 23مؤرّخ في 10-93تشریعي رقم مرسوم -9

.، معدّل ومتمّم1993ماي 23، صادرّ في 34، عدد ج.ج.ر.المنقولة، ج

قانون الأساسي لقضاة مجلس ، یتضمّن ال1995اوت  26مؤرّخ في 23-95أمر رقم -10

.1995سبتمبر 03صادر في ،57، عددج.ج.ر.المحاسبة، ج

، یتعلّق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996جویلیة 09مؤرّخ في 22–96أمر رقم -11

10، صادر في 43، عدد ج.ج.ر.الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

، 2003فبرایر 19مؤرخ في  01-03ــر رقم أمموجب ب،متمّم،  معدّل و 1996جویلیة 

.2003فیفري 23صادر في ، 12، عدد ج.ج.ر.ج

، یحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبرید 2000أوت  05مؤرّخ في  03-2000 رقم قانون-12

ل ، معدّ 2000أوت  06، صادّر في 48، عدد ج.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

.ومتمّم

، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 05مؤرّخ في 01-02قانون رقم -13

.، معدل ومتمم2002فیفري  06ر في ، صاد08، عدد ج.ج.ر.ج، القنوات

، 43،عدد ج.ج.ر.، یتعلّق بالمنافسة، ج2003جوان 19مؤرّخ في 03-03أمر رقم -14

.ل ومتمّممعدّ ، 2003جویلیة 20صادر في 

، 52، عدد ج.ج.ر.ج ، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت  26مؤرخ في  11-03 رقم أمر-15

جویلیة 22مؤرخ في 11-09أمر رقم موجب ، ب، معدل ومتمم2003أوت  27صادر في 

26صادر في ، 44، عدد ج.ج.ر.ج ،2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009

أوت  26یتعلق بالنقد والقرض مؤرخ في 04-10أمر رقم موجب ب،معدل ومتمم،2009جویلیة 

قانون رقم موجب ب،، معدل ومتمم2010سبتمبر 01صادر في ، 50، عددج.ج.ر.، ج2010

، عدد ج.ج.ر.، ج2014ة ــــ، یتضمن قانون المالیة لسن2013دیسمبر 30مؤرخ في 13-08

.2013دیسمبر 31، صادر في 68

ة ـــــــــــــ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشط2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم -16

.، معدل ومتمم2004أوت  18صادر في ،52عدد  ج،.ج.ر.التجاریة، ج
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یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة ، 2006جویلیة 15مؤرخ في  03-06 رقم أمر-17

.2006جویلیة 16، صادر في 46، عددج.ج.ر.العمومیة، ج

والقرض،، یتعلّق بتعاونیات الادخار 2007فیفري 27مؤرخ في 01-07قانون رقم -18

.2007فبرایر 28صادر في ،15عدد  ج،.ج.ر.ج

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة 2007مارس 01مؤرخ في 01-07أمر رقم -19

.2007مارس 07صادر في ، 16، عدد ج.ج.ر.ببعض المناصب والوظائف ج

، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرّخ في 09-08قانون رقم -20

.2008أفریل 23، صادر في 21، عدد ج.ج.ر.والإداریة، ج

:النصوص التنظیمیة -ج

، المنظم للعلاقات بین المواطن 1988جویلیة 04مؤرّخ 131-88مرسوم تنفیذي رقم -1

.1988جویلیة 06صادر في، 27، عددج.ج.ر.والإدارة، ج

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات 1997جانفي 18مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم -2

19صادر في ، 05، عدد ج.ج.ر.والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج

ج، .ج.ر.، ج2007ي ما22المؤرخ في 152-07، متمم بالمرسوم التنفیذي رقـــــــــم 1997جانفي 

.2007ماي 23، صادر في 35عدد 

تّصریح بالاستثمار ال، یتعلّق بشكل 2008ینایر 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم -3

.2008مارس 26صادر في،16، عدد ج.ج.ر.وطلب ومنح مقرر المزایا وكیفیات ذلك، ج

:أنظمة بنك الجزائر -د

، یتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 1990یلیة جو 04مؤرّخ في 01-90نظام رقم -1

، 1990أوت  21، صادر في 39عدد  ج،.ج.ر.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

).ملغى(

بنوك ، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل ال1991 أوت 14 مؤرخ في 10-91 رقم نظام-2

.1992أفریل 01صادر في ،25عدد  ج،.ج.ر.، جوالمؤسسات المالیة الأجنبیة
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، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992مارس 22مؤرخ في 05–92نظام رقم -3

07صادر في ، 08، عدد ج.ج.ر.وممثیلها، جومسیریهامؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 

.1993فیفري 

بنوك ، یتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال ال1993جویلیة 04مؤرّخ في 03-93نظام رقم -4

، 1994جانفي  02في ، صادر 01عدد  ج،.ج.ر.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

).ملغى(

ـــــاد ، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتمـــــــــــــــــــ1993یولیو 03مؤرخ في 06-96نظام رقم -5

.2006نوفمبر 06، صادر في 66عدد  ج،.ج.ر.، جاعتمادهاالإیجاري وشروط 

، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة 2000أفریل 02مؤرخ في 02-2000نظام رقم -6

ماي 10صادر في ، 27عدد  ج،.ج.ر.وشروط إقامة فـــــــــــــــرع بنك أو مؤســــسة مالیة أجنبیة، ج

.)ملغى(، 2000

البنوك ، یتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال 2004مارس 04مؤرّخ في 01-04نظام رقم -7

،2004أفریل 28صادر في ، 27 عدد ج،.ج.ر.ج، الیة العاملة في الجزائروالمؤسسات الم

).ملغى(

د الأدنى الاحتیاطي ، یحدد شروط تكوین الح2004مارس 04مؤرّخ في 02-04نظام رقم -8

.)ملغى(، 2004أفریل28صادر في ،27عدد  ج،.ج.ر.الإلزامي، ج

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة ، 2006سبتمبر  24في مؤرخ ، 02-06 رقم نظام-9

دیسمبر 02صادر في ، 77، عددج.ج.ر.ج وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة،

2006.

، یتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2008دیسمبر 23مؤرّخ في 04-08نظام رقم -10

.2008دیسمبر 24صادر في ،72، عدد ج.ج.ر.ج جزائر،الفي العاملة والمؤسســــــــــــات المالیة 

:مقررات بنك الجزائر -ه

، یتضمّن اعتماد مؤسسة مالیة،1995ماي 07مؤرّخ في 01-95مقرر اعتماد رقم -1

 .1995أوت  20صادر في ، 45عدد  ج،.ج.ر.ج
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، ج.ج.ر.بنك، جاعتماد، یتضمّن 1997أفریل06مؤرخ في  01- 97رقم  اعتمادمقرر -2

.1997ماي  25في  ، صادر33 ددــــــع

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، یتضمّن اعتماد مؤسس1998أفریل 06مؤرّخ في 01-98مقرر اعتماد رقم -3

.1998ماي 03صادر في ، 27، عدد ج.ج.ر.مالیة، ج

، ج.ج.ر.، یتضمّن اعتماد بنك، ج1998ماي 18مؤرّخ في 02-98مقرر اعتماد رقم -4

.1998ماي 27صادر في ، 35دد ـــــع

، ج.ج.ر.، یتضمّن اعتماد بنك، ج1998جویلیة 27، مؤرّخ في 04-98اعتماد رقم مقرر-5

  .1998أوت  26صادر في ،63عدد 

، ج.ج.ر.، یتضمّن اعتماد بنك، ج1998سبتمبر 24، مؤرّخ في 08-98مقرر اعتماد رقم -6

.1998سبتمبر 30صادر في ،73عدد 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــ، یتضمّن اعتماد مؤسس2000فیفري 21مؤرّخ في 01-2000مقرر اعتماد رقم -7

.2000مارس 01صادر في ، 08، عدد ج.ج.ر.مالیة، ج

، ج.ج.ر.، یتضمّن اعتماد بنك، ج2000أفریل -30مؤرّخ في 02-2000مقرر اعتماد رقم -8

.2000ماي 10صادر في،27عدد 

، ج.ج.ر.، یتضمن اعتماد بنك، ج2000أكتوبر 08، مؤرخ في 03-2000رقم  اعتمادمقرر-9

.2000أكتوبر 25صادر في،63 ددــع

، ج.ج.ر.، یتضمّن اعتماد بنك، ج2002دیسمبر 26مؤرّخ في 07-02مقرر اعتماد رقم -10

.2003یولیو 23صادر في ،44عدد 

، یتضمّن نشر قائمة البنوك والمؤسسات 2005یولیو 20مؤرخ في 01-05مقرر رقم -11

28، صادر في 66، عددج.ج.ر.، ج2004-12-31المالیة المعتمدة في الجزائر إلى غایة 

.2005سبتمبر 

مالیة،مؤسسة اعتماد، یتضمّن 2006فبرایر22مؤرخ في  01-06رقم  اعتمادمقرر -12

.2006أفریل 09، صادر في 22، عددج.ج.ر.ج
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بنك الریان (، یتضمن سحب الاعتماد 2006مارس 19مؤرّخ في 01-06مقرر رقم -13

.2006أفریل 02صادر في ، 20، عدد ج.ج.ر.، ج)الجزائري

بنك،  ادـاعتم، یتضمّن 2006سبتمبر 07، مؤرّخ في 03-06رقم  اعتمادمقرر -14

.2006أكتوبر  04في  ، صادر62، عددج.ج.ر.ج

، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2015ینایر  04خ في مؤر 01-15مقرر رقم -15

.2015فبرایر 10، صادر في 06ج، عدد .ج.ر.المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج

V.القضائيالاجتهاد:

، قضیة یونین بنك ضد محافظ 1999فیفري 09مؤرخ في 1325قرار مجلس الدولة رقم -1

.1999، لسنة 1الإدارة، عددمجلة بنك الجزائر، 

، یونیون بنك ضد محافظ بنك 2000ماي 08مؤرخ في 2119قرار مجلس الدولة رقم -2

.état.ozg.dz-www.conseilالجزائر،

، قضیة ألجیریان 2003أفریل 01، مؤرخ في 014489قرار مجلس الدولة رقم -3

دد ـــــــــــــــــــــــــــضد محافظ بنك المركزي ومن معه، مجلة مجلس الدولة، عAIBنك ال، بـــأنترناسیون

06 ،2005.

، البنك التجاري والصناعي 2003دیسمبر 30، مؤرخ في 19081قرار مجلس الدولة رقم -4

 .79 - 72ص. ، ص2005، 06 عددمصرفیة، مجلة مجلس الدولة، الجزائري ضد اللجنة ال

VI.الوثائق:

، ملقاة على الطلبة السنة الثانیة الاقتصاديمحاضرات في قانون الضبط  ،بري نور الدین-

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان :ماستر، تخصص

.)غیر منشور(، 2016-2015میرة، بجایة، 
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VII.مواقع الانترنت:

of.algeria.dz-www.bank:موقع بنك الجزائر-1

état.ozg.dz-www.conseil:موقع مجلس الدولة -2َ

:بالغة الفرنسیة:ثانیا

A- OUVRAGES:

1- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Edition Delta- p.u.f, Paris, 2011.

2- GUÉDON (M-J), Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J,

paris, 1991.

3- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le

secteur financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005.

4-..................................., Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005.

5-.................................., Droit de la régulation économique, Edition Berti,

Alger, 2006.

6-..................................., et ROUAULT Christine, Droit administratif, Berti

Edition, Alger, 2009.

7-...................................., Droit de la responsabilité disciplinaire des agents

économiques: exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010.

8-....................................., Les instruments juridiques de la régulation

économique en Algérie, Edition Belkeise, Alger, 2012.

9-......................................., Les autorités de régulation financière en Algérie,

Edition Belkeise, Alger, 2013.

B- Articles:

1- FRISON-ROCHE (M-A), "Définition du droit de la régulation

économique" in Marrie Anne Frison- Roche, (sous la direction), les régulations

économiques: légitimité et efficacité, Volume 1, Dalloz et Science PO, 2004,

P.P. 08-15.

2- MARTIN Collet, "De la consécration à la légitimation: observations sur

l’appréhension par le juge des autorités de régulation", in Marrie Anne
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ملخص المذكرة

:لغة العربیةل_ با1

تشكلان سلطتي ع هیئتیناستحدث المشرّ ،القطاع المصرفيفي ضبط ولة الدّ لاستخلاف

وقصد تمكینهما من أداء قد والقرض واللجنة المصرفیة، مجلس النّ :ضبط مستقلة تتمثلان في

من عیة ــــــــــــــغیر قمار قرارات فردیةع التدخل عن طریق إصدلهما المشرّ بطیة خوّ مهامهما الضّ 

من طرف مجلس النقد المصرفیةوالمؤسساتتأسیس البنوك اخیص منح تر تتمثل في ،جهة

من و ،شاط المصرفيالنّ لمزاولة محافظ بنك الجزائر وهذا قبل الحصول على الاعتماد من والقرض

في حالة عدم احترام قمعیةالعند ممارستها سلطتهااللجنة المصرفیة تلك المتخذة منأخرىجهة 

الالتزامات الناتجة عن قرار الاعتماد. 

لكن هذا الشكل الجدید للضبط یكتنفه حدود تتمثل في تعقید الإجراءات وهذا ما لا یعدّ 

الاقتصادیینعلى حقوق وحریات المتعاملینوقد یشكل خطرا ،جعا للاستثمار في هذا القطاعمشّ 

مانات القانونیة.بمجموعة من الضّ ة ولتجاوز ذلك یجب مرافقة هذه الأخیر 

2_ Résume en langue Française:

En vue de substituer à l’Etat dans la régulation du secteur bancaire, le

législateur algérien a institué deux organes qualifiés d’autorités de régulations

indépendantes : le Conseil de la monnaie et du crédit et la commission bancaire,

Pour que ces derniers puissent exercer leur fonction régulatrice, le législateur les

a dotés du pouvoir de prendre des décisions individuelles. Il s’agit, d’une part,

des décisions non répressives prises en amont comme les autorisations de

création des banques et des établissements financiers octroyées par le Conseil de

la monnaie et du crédit préalablement à l’agrément du gouverneur de la banque

d’Algérie pour l’exercice de l’activité bancaire et, d’autre part, de celles prises

en aval qui se traduisent par le pouvoir répressif exercé par la commission

bancaire en cas de non-respect des obligations inhérentes à l’agrément.

Cependant, cette nouvelle forme de régulation comporte des limites qui

tiennent notamment à la complication des procédures qui n’incite pas

l’investissement dans le secteur en question ainsi qu’au risque d’empiéter sur les

droit et libertés des opérateurs, Pour y remédier, ces derniers doivent

s’accompagner de garanties juridiques.


